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جميع الحقوق عفوظةٌ وسجلةً 
لمؤسسة آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ لإحياء التراث 
ا لهم )حوام 


لسع ومزااره 


تسن 


تلفلاكس . .كم ذا 4.2 0 ص 11/02 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلَ الله علئ محمّد وعلئ أهل بيته 
الطيّبين الطاهرين. 


ويعد: 

فإذا سلّمنا متوافقين بأنّه لم تستغيرق قضية عقائدية قط طوال حقب 
وقرون متلاحقة - مساحة كبيرة ,خب الْأَفيٌكإلفكري الإسلامي ما استغرقته 
مسألة الخلافة والإمامة بعد رلوك الى يكية. فإن مااستتبعته بعد ذلك 
من امتدادات متفرّعة مثّلت آلْيحَلقَاك +المتصلة_والممتدّة من خلالهاء نالت 
أيضاً من كلّ ذلك الاحتدام والمنازلة الفكرية الحظظٌ الأوفر. والنصيب 
الأكبر. 


يم ممم مم ممه ممم 0000000000000 المقنع في الغّيبة 

وقد مثّلت مسألة خلافة وإمامة الإمام الثاني عشر طلا ؛ وغيبته؛ وما 
يرتبط بهاء الحلقة الأوسع. والميدان الأرحبء بل وأكثرها خضوعاً للجدل 
الفكريء والنزال الكلامي المتواصل» والذي ندر أن جالت تُمطئ المتناظرين 
في التحاجج بمعتقد 5-1 أصل الإمامة الذي أشرنا إليه - قدر ما جالت في 
جوانبها وأبعادهاء مراراً متلاحقة ومتوالية؛ بحيث لم تدرك شاردة ولا واردة 
إلا وأقامتها بحثا لها عن الحجّة والدليلء والبيّنة والبرهان. 

ولا مغالاة ‏ قطعاً - في القول بأنّ لمفكري ومتكلمي الإمامية طوال 
حقب الجدل والمناظرة الفكرية المتلاحقة هذا الباع الطويل» والمدئ العميق 
الغور في إثبات وإقرار معتقداتهم؛ وإفحام خصومهم بحججهم القائمة على 
الأدلة المتينة والثابتة القويّة. 

نعمء فإذا ثبت بالداظِين#العقلي أوالنقلي صحّة مقولة الشيعة الإمامية 
بأصل الإمامة. وعصمة.الإمامء رآتسحاب ذلك كله علئ إمامة الإمام الثاني 
عشر طَية؛ وما يعنيه ذلك من أحتوآئه لمبدأ الإقرار بالقييبة الحاصلة له لق 
وما تشتمل عليه وتحيط بهء فإنْ ذلك يستلزم تبعاً لذلك - ونتيجة الخلاف 
العقائدي في التعامل معه من قبل غير الشيعة من الفرق الإسلامية المختلفة - 
توقر وسائل المحابجة المستندة علئ هذين الدليلين المتقدّمين, والتى تتجشد 
في أوضح صورها بما نستي ب: علم الكلام. الذي يراد منه إثبات حقيقة 
وصواب هذه العقائد . 

ولعل الاستقراء المتأني لمجمل هذه المساجلات الكلامية التي اضطلع 
بها مفكّرو الإمامية, وبالتحديد ما يتعلق منها بمبحث غَيبة الإمام المهدي لقلا 
يظهر بجلاء بين قدرتهم الكبيرة في إدارة حلقات البحث هذهء وإمساكهم 
بجدارة لا تساجل زماتها وقيادهاء وتسليم الخصم - إقراراً وإذعاناً - بذلك» 
وطوال سنين ودهور امتدّت منذ بداية عصر القّيبة الكبرئ فى عام 4الاه 


كلمة المؤْسّسة . 


وحتّى يومنا هذا. 

والرسالة المائلة بين يدي القارئ الكريم عيّنة صادقة من تلك النماذج 
الفاخرة التي أشرنا إليهاء والتي أبدع يراع علم كبير من أعلام الطائفة في 
تسطيرها وإعدادهاء وهو السيّد المرتضئ علم الهدئ على بن الحسين 
الموسوي رحمه الله تعالئن برحمته الواسعة: حيث تعرض فيها إلئ الكثير من 
المفردات الخاصة بِغَيبة الإمام المهدي المننظر يه . مجيباً من خلالها علئ 
مجمل التساؤلات المثارة في هذا الصدد. بأسلوب رصين؛ وآستدلال متين» 
أقرٌ به من طالعه وتأمّل في فحواه. بل وأصبح من المراجع المهمّة التي 
اعتمدها أعلام الطائفة فى بحوثهم ومؤْلّفاتهم؛ حيث أشار محقّق هذه الرسالة 
إلى جللة وافرة من تلك المواره 

.لا يُعَدٌ قطعاً إطلاق هذا لعولا منَ/قبل ما يوصم بأنّه على عواهنه. 
إذ إِنْ الدراسة الموضوعية لمباحثٍ هذه الرسالة» وموارد النقاش التي تعرّضت 
لهاء وعرضها علئ الظروفه الفكرية التي كانت سائدة آنذاك على سطح 
الساحة الفكرية الإسلامية بمداخلاتها المتعدّدة؛ وتشابكاتهاء المعقّدة. وما 
رافقها من بروز جملة مختلفة من التيّارات الفكرية: التي بدت أوضح صورها 
وأثقلها في مدرستَي الأشاعرة والمعتزلة العريقتي القدم, كل ذلك يقطع بجلاء 
علئ عمق المباني والأطروحات التي اعتمدها المؤلّف كل فيها. 

ولا يخفى علئ القارئ الكريم مناهج البحث والمناظرة الني كانت 
آنذاك بين أعلام ومفكّري الفرق الإسلامية وما تستبعه بعد من تركيز 
وإقرار للأطروحات الغثبّة محل البحثء ورفض وإعراضٍ عمًا سقم وقصر 
منهاء وحيث تدور رحاها في مجانس العلم والمذاكرة التي تكتض بالعلساء 
والمفكّرين: فلا غرو أن يستحتٌ كلّ طرف من المتباحثين قدراته 
وإمكاناته في إثبات مدّعاهء ودفع خصمه إلى الإقرار بهء وإقناع الآخرين 


سائدة 


ومن هنا 'فلسنا بمغالين قطعاً إذا جزمنا بمتانة و3 
الرسالة» ودقّة مباحثهاء ورصانة مبانيهاء وحيث يبدو ذلك جلي لمن طالعها 
بتأنُ؛ وجال بتدبّر في مطاويها. 


وأخيسراً: 

ونحن إذ نقدّم هذه الرسالة القيّمة بين يدي القارئ الكريم» فإنّا بذلك 
نواصل منهجنا باستلال جملة من الرسائل المنشورة على صفحات مجلة 
«تراثئنا» خلال سنوات عمرها الماضية» وكانت هذه الرسالة قد تُشرت 
محقّقة على صفحاتها في عدذما اياعم والعشرين, الصادر في شور ربيع 
الآخر عام ١1817ه,‏ بتحقيق) المحقق الفاضل السيّد محمد على الحكيم. 

وآخر دعوانا أن الْجبع دوي ,العالميي» وصلئ الله علين محمّد وعلئ 
أهل بيته الطيبين الطاهرين 


مؤسّسة آ[ البيت 
لإحياء التراة 


الحمد لله رب العالمين» فصل الْصاةٌة والسلام على خير تخلق الله محمد 
وآله الطيّبين الطاهرين, لا سيجا إفيام َلَعصر وصاحب الزمان. الحجّة المهديّ 
المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف 


تمهيد: 

من المعروف أن العلوم الشرعية نشأت من الحاجة التي حدت بالمسلمين 
إلى إنشائهاء ثم تكاملت وصارت ها أصوها وقواعدها وعلماؤها وكتبها الخاصة 
جا 

فعلوم اللغة نشأت من الحاجة إلى فهم القرآن الكريم والحديث الشريف» 
وهما بلسان عرب مبين» فتدرّجت هذه العلوم في الظهور: اللغة ثم النحو ثم 
الصرف فالبلاغة , . . 

وعلوم الفقه وأصوله نشأت من الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية بعد 


غَية امبينّ للشرع الرسول الاعظم صل الله عليه وآله وسلّم وبعد أن اختلفت 
الأقوال في مسائل العبادات والمعاملات. 

وهكذا قل في جميع العلوم الشرعية 

ومنها علم يسمّئ ب (علم الكلام) نشأ بعد تفرّق المسلمين في الآراء 
والأهواء والمسائل الاعتقادية؛ كالجبر والتفويض والاختيار والعدل والإرجاء. . 
وغيرها 

وقد عرّفوا علم الكلام بأنه وعلم يُقتدر معه على إثبات الحقائق اللدينية 
بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها»”". 

وكانت مسألة الإعامة والخلافة أساس ذلك الخلاف» فكان محور علم 
الكلام الاساسي منذ يوم السقيفة إل ِيَومتذْا وسيبقى حنى ظهور الإمام المهديّ 
عليه السلام. هو الإمامة وما يرتبظجها ويركلٍ عليها . 

كما اشتمل علم الكلام عل بكوك تقائدية أخرى كانت نتيجة لتفرّق 
الناس عن المعين الطيّب لعلوم أهل بيت النبرة سلام الله عليهم: فلو استقام 
الناس على إمامة أمير المزه نين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمّة من 
ولده عليهم السلام. لكفينا مهمّة تلك البحوث التي أخذت جهداً جهيداً من 
العلماء. ولا بقي منها إلا ما يختصٌ بالأديان والملل غير المسلمة . 

وكانت غَيْبة الإمام الثاني عشر المهدي المتظر عليه السلام. من أه 
المحاور التي دارت عليها البحوث الكلامية منذ بداية عصر الغيبة الكبرى سنة 
عضن ه وحتى يومنا هذا فكانت تأخذ أبعادأ مختلقة حسب ما تقتضيه الحاجة 
والظروف المحيطة خلال الفترات الزمنية المختلفة , 


(1) مفتاح السعادة ومصباح السيادة 187/5 


يظهر ذلك بوضوح من خلال كتاب «الغَيْية؛ للشيخ النعماني» المتوق حدود 
سنة 47 هء وكتاب «إكمال الدين وإتمام النعمة» للشيخ الصدوقء المتوقٌ سنة 
1هء وإنّ كانا- أساساً ‏ من المحدّئين. 

ثم كان لبروز مشكلّمي الإماميّة كمعلم الأمّة الشيخ المفيد (575- 
41 ه) والشريف المرتضى (6ه" ‏ 485 ه) وشيخ الطائفة الطوبي (88” - 
ه) أثراً متميرا في بلورة علم الكلام بشكل جديد. 

ونحن نقف اليوم أمام طود شامخ من أعلام الإمامية. ألا وهو: 

علم المدى أبو القاسم عل بن الحسين الموسوي. الشريف المرتضى » 
قدّس سره. 

نقف أمامه بكل تجلّة وإكبال و بكتبه الكلامية 
العديدة كالشافي. والذخيرة:.وتيزيه الأنبياء والأثئمّة. وجمل العلم والعمل» 
والمقنع في الغَيْبة وغيرها كثين. . - 


ويكفيه فخراً أن يكون تلميذا للشيخ المفيد. ويكفيه عرّأ أن يكون شيخ 
الطائفة الطوبي وسلار الديلمي وأبو الصلاح الحلبي والكراجكي وغيرهم من 
الجهابذة من المتخرّجين على يديه . 

وهو قدّس سرًه - أشهر من أن يعرّف» إذ لا تكاد تجد مصدراً من مصادر 
التاريخ والتراجم خالياً من ترجمته. وقد كفانا أصحابها ذلك: فتفصيلها مرهون 
بمظاتها. 


الع في ل 


هو من خيرة وأنفس ما كتب في هذا الموضوع بالرغم من صخر حجمه إذ 


عر ١‏ 200 .-....-. المقنع في القيبية 
ف الال إلى الكتابة بهذا النسق 5000 "2 صنّفه على طريقة (فإن 
قيل. . . قلنا) فجاء قويّ الحبّة, متين السبك. دحض فيه شبهات المخالفين 


ثم أتبع - رضوان الله عليه الكتابٌ 
علاقة الإمام الغائب المنتظر عليه السلام بأوليائه أثناء الغَيْبة: وكيا 
معه أثناءهاء حيبأ على كل التساؤلات خلال تلك البحوث. 

ذكره له النجاشي ‏ المتوق سنة 40٠‏ ه في رجاله””2, وذكره له أيضاً تلميذه 
شيخ الطائفة الطوسي في فهرسته”. وتابعه على ذلك ياقوت الحموي عند إيراده 
ترجمته'". ومن ثم ذكره له كلّ من أؤرّةِقائمة مؤلّمَاته المفصّلة في ترجمته 


أهميّةَ الكتات: 

تظهر أهمّيّةَ الكتاب ومنزلته الرفيعة إذا علمنا أن شيخ الطائفة 
الطوسي ‏ قدّس سره - ققد أورد مقاطع كبيرة ومهمّة منه ‏ تارة بالنص وأخصرى 
بإيجاز وآختصار ‏ وضمُنها كتابه والمَيْية» في «فصل في الكلام في المّشبة» تراها 
مبثوئة فيه منسوبة إليه من دون التصريح بآسم «المقنع». 


(؟) قال الشريف المرتضى عن كتابه هذا في أزّل كتاب الزيادة المكملة الملحق به: «ثم استأئفنا في 
(للقنع) طريقة غريبة لم نسبق إليهاء أنظر ص 7١‏ من هذه الطبعة . 
وقال أمين الإسلام الطبرسي : «قد ذكر الأجلّ المرتضى ‏ قدّس الله روحه - في ذلك طريقة لم 
يسبقه إليها أحد من أصحابناء أنظر: إعلام الورى: 455. 
(7) رجال النجاشي : 5871 
(4) الفهرست: 4, 
(ه) معجم الأدباء 144/18 


ثم كانت هذه النقول ضمن ما نقله شيخ الإسلام العلامة اللجلسي ترق 
اسنة 111٠‏ ه_عن كتاب «الغَيْية» للشيخ الطوسي , وأودعه في موسوعته «بحار 
الأنوار» في الجزء ه/ باب ؟1ء في ذكر الأدلّة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه 
الله على إثبات الغَيبة. 

هذاء وإِنّ العلامة المجلسي يي كان قد ذكر كتاب «المقنع في القّيبة» 
ضمن مصادر كتابه «بحار الأنوار» أثناء تعداده لها في مقدّمته في ج كلك إلا 


أي لم أعثر على ما صرّح بنقله عنه مباشرةٌ » بالرغم من تفخصي في 
(البحار) قدر المستطاع ! 
وعليه : يصبح الكتاب أحد مصادر وبح لأثوار» اواسطة ‏ لا مشر 


كا نقل أمين الإسلام الشيخ الطترني» د المتوقّ سنة .م4 ه ه ‏ مقاطع مهمة 
بالنض وأخرى إنجأزازآ يكار يضام وأودعها في كتابه «إعلام 
الورى بأعلام الهدى» من الميسالة الأول حتى المسألة الخامسة» من الباب 
الخامس» تحت عنوان: «في ذكرسَائل نعم أهل الخلاف في غَيية صاحب 
الزمان عليه السلام . . 


من الكتاب ‏ تارة 


يمك لايك لاتحي باع شرك لضن : 


فاهتهام هؤلاء الأعلام بإيراد مقاطع مهمّة أو اقتباسهم منه في مصتفاتهم» 
دليل على إخباتهم بتقدّم الشريف المرنضئ وسبقه في هذا الميدان. 

وفيا يلي ثب 
في كتابيهه| من كتاب «المقنع»: 


نْ مقدار نقول الشيخين الطوسي والطبرمي - قدّس سرما- 


١‏ - من جملة: دثم يقال للمخالف في 


ص25 

إلى نماية جملة : «وأنه لا يفعل القبيح» 
ص 4/7 

- من جملة: «أمًا سبب القَثيقه 
ص01 

إلى نهاية جملة : «غَيْبة إمام الزمان عليه 
السلام» ص 05. 

+ من جملة: «قامًا التفرقة‎  * 
04 ص‎ 

إلى عباية جملة: «لولا قل التأمَلَة 
ص وه 


؛ - فقرة: «عال أن هذا ينقلب. 
اقتضت المصلحة ذلك ص 81/8636 

ه ‏ من جملة: «فإن قيل: فالحدود في 
جال. . .ص مره 


إذا 


إلى عاية جلة: «قيل هم مثلده 


- من جملة:.«فإن قيل: فيجب على 


نقلت باخغتلاف يسير واختصار في 
بعض المواضع من ص 40-85 


نقلت باختصار من ص80 41. 


انقلت باختلاف يسير من ص47 - 
47 


نقلت باختلاف يسير في ص49 . 


نقلت باختلاف يسير ني ص44 


نقلت باختلاف يسير من ص48 - 
حك 


نقلت باختلاف يسير من ص١٠‏ 


مقدّمة التحقيق .. 
هذا. .ص 39. 

إلى تهاية جملة : «مجراه في الكبر والعظم» 
صن الا 


». . -من جملة: «إنَّ العقل قد دل.‎ ١ 
17+ عن‎ 

إلى نهاية جملة 
فيهاء صن 70. 

من جملة: «فامًا الكلام في علّة 


لاتبقى شبهة 


.وضع 

إلى نباية جملة: «فهو فضل مار 
ص 42 

من جملة: «مجرى من سالنا. ..» 
ص 48. 

إلى نجاية جملة: و. . . وإن لم تعلمه 


إلى خاية جملة: «بعضاً إلى أقعاله» 
اص 41 

ه ‏ من جملة: «فإن قيل: فالحدود في 
حال. . .» ص 08. 

إلى غباية جملة: «. ٠.‏ قبل لهم مثله» 
ص 06 


إعلام الورى 


نقلت باختلاف يسير في ص 455 . 


نفلت باختلاف يسير من صن451 - 
4 


نفلت باختلاف يسير في ص 471 . 


نقلت باختلاف يسير من ص458 - 
تحت عنوان «مسألة ثانية». 


23 ل 42 خدج رذ ممم ممم م 00.00.60 00 المقنع في القّيبة 


- جملة: «فإن قيل: كيف السبيل» | نقلت باخدلاف يسير من ص 434 - 


ص وه تحت عنوان ومسألة رابعة». 

إلى نماية الجواب عنها 

و ع : إذا كانت العلّق» نقلت ملخصة من ص 4070 - 40/7 
اص 3١‏ تحت عنوان ومسألة خامسة» . 

والجواب عنها 


سبب تأليف الكتاب وزمائه : 

قال السيّد الاجلّ المرتضى ‏ قدّس سره ‏ في أل كتابه هذا: «جرى في 
مجلس الوزير السيّد ‏ أطال الله في العرّ الدائم بقاءه. وكبت حسّاده وأعداءه ‏ 
كلام في غَيْية صاحب الزمان. . ,«(قعا كلك إلى إملاء كلام وجيز فيها . . .0 . 

ثم قال - قدّس سرء - بعد قلي #أرى من سبق هذه الحضرة العالية 
- أدام الله أيامها- إلى أبكار لفق 14/171 

وهذا وذاك جاء في الذريعة 17*/15: «. . . وقال شيخنا النوري : كتبه 
السيّد المرتضئ للوزير المغربي» 

ثم قال الشيخ آقا بزرك الطهراني : «والوزير المغربي هو أبو الحسن عل بن 
ال حسين بن عل بن هارون بن عبد العزيز الأراجني. كما يظهر من النجاشي في 
ترجمة جدّه الأعل هارون بن عبد العزيز'" . 

لم إن الشريف المرتضئ - قدّس سر 
في الإمامة» و «تنزيه الأنبياء والائمّة» حيث أحال في أله وني مواضع أخرى منه 


إليهما. 


ألّف كتابه هذا بعد كتابيه «الشافي 


(0) أنظر: الذريعة 0155/15 ورجال النجائي: 454 رقم +018 


مقدّمة التحقيق . 


طبعات الكتاب: 

لم يقدّر لهذا الكتاب أن يرى الشور من قبل إل على صفحات «تراثناء في 
طبعته هذه التي بين يديك عزيزي القار. 

أمّا احتمال كونه مطبوعاً ببغداد من قبل في «سلسلة نفائس المخطوطات» 
وبعد ذلك في المجموعة الثانية من «رسائل الشريف المرتضئ .'"" فمردود بأمرين: 

أوّهما: أن بدايات نسخ كتابنا هذا لا تتفق مع بداية الرسالة المنشورة 
المذكورة آنفاء في حين أنَّ هذه النسخ تتفق مع ما ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني 
رمه الله - حينما عرّف كتاب «المقنع في الغْيبة في الذريعة ١7/1557‏ - 114 
مسجنداً في ذلك على النسخة التي رآها قي ران الحا علي محمد منضمّة إلى نسخة 
«الآداب الدينية». 

ثانيها: أنَّ الرسالة المطبوئَةرسَايايوالتي لتجاوز الستّ صفحات -لم 
تعالج من الشبهات والمسائل المتعلقة بال 1 
كتابنا كلّ جوانب البحث بدقّة شاملة وسعة أفق: وهوما يوحي به اسم الكتاب 
أيضاً بخلاف تلك. 


ما عالحه كتابنا هذاء فقد استوق 


(4) أنظر: مقدّمة تحقيق كتاب «الذخبرة» للمرنضى أيضاً. ص03 تسلسل 114. والمجموعة الثانية 
من رسائل الشريف المرتضى : 5844-5848 


نسخ الكتاب: 
اعدمدت في تحقيق الكتاب على النسخ التالية» مربّبة حسب أسبقيّة 
حصولي عليها: 


»211/1 النسخة المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة طهران. يرقم‎ - ١ 

مذكورة في فهرسها 298/11 تاريخ الانتهاء من نسخها م شعبان ٠١9١‏ هل 
7 1 

بخط إبراهيم بن محمد ا حرفوشي ؛ وهي ضمن مجموعة كتب الأستاذ الشيخ محمد 

عبده البروجردي المهداة إلى مكتبة جامعة طهران؛ وهي أكمل النسخ المعتمدة» 

إذ اشتملت على كامل كتاب «المقنع في الَيِبةَ» مع تمام كتاب الزيادة المكملة 

للمقنع إلا الورقة الأخيرة منه؛ وهي بثقياس ١9‏ 6< 4/0 سم . 

ورمزت ا ب دأ 

" - النسخة المحفوظة في مكسة يملس /الشورى الإسلامي في طهران. 
ضمن المجموعة المرقّمة 011974 ولا تحتوي هذه النسخة إلا على جزء من كتاب 
«المقنع» من أوله إلى منتصفه تقريباً. وسقطت منها الأوراق الاخيرة» وفي ضمن 
الموجود منها خروم متعدّدة في أثنائها؛ وهي بقياس 14/0 2< 9 سم. 

ورمزت لها ب «دب». 

7- النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران أيضاًء 
وهي بأول المجموعة المرقمة 0881, مذ رة في فهرسها 144/15, وقد سقط 
من أُوَها مقدار ورقة كاملة ومن آخرها ورقة واحدة أيضاً وهي بهذا ضمّت كامل 
كتاب «المقنع» وكتاب الزيادة المكملة له بكامله أيضأًء إل الققص المذكور آنفاً؛ 
وهي بقياس 1١4‏ 76 ه/لااسم. 


ورمزت ها ب دج». 


مف اطي .يد 


؛ ‏ نسخة كاملة من كتاب الزيادة المكملة محفوظة في مكتبة آية الله 
المرعشي العامة في قم. بخط محمد بن إبراهيم بن عيسى البحراني الأوالي؛ من 
مخطوطات القرن العاشر الهجري. وهي من المخطوطات التي لم تفهرس بعد» 
وفذالم استطع الحصول على مصوّرتها كالنسخ السابقة» وإنما عت 
مقابلتها ومعارضتها في المكتبة المذكورة مع نسختي «كتاب الزيادة المكملة» 
المذكورتين آنفاً - دأ» و دج؛ - وتم إكمال نقصهم) منها . 


ورمزت ها ب دم. 


منيج العمل : 

عا سبق يضح أنه لم تسلم ننة يّ,النسخ المذكورة من سقوط ورقة أو 
أوراق منباء مضافاً إلى ذلك ما وقع فيه من أسقاط أو خروم تخّلتهاء وما ابتليت 
به من التصحيفات والتحريفابةة._كإعجام بعض.الحروف وهو مما لا يحتاج إلى 
إعجام أو العكس. أو تأنيث وتذكير بعض الأفعال. . . وما شابه 

لذلك لم أعتمد إحداها كنسخة أصل رئيسة, بل اعتمدت طريقة التلفيق 
فيها بينهاء لتخرج منها نسخة كاملة تامّة تبرز مطالب الكتاب بشكل واضح ٠‏ تلافياً 


للنقص الحاصل في النسخ كلّها من هنا أو هناك . 
وأثبث في الهامش اختلافات النسخ اللهمّة أو التي لها وجه» دون غيرها ما 
قد أصلحته. 


كما أدرجت في المامش بعض التعليقات الضرورية» توضيحاً لبعض 
مطالب أو كليات المتن. 

ووزّعت نص الكتاب با يتناسب مع مطالبه الكلامية العالية, لإظهارها 
بشكل واضح » لكي يسهل على القارئ متابعتها وفهمها 


ثم أضفت عناوين رئيسة بين فقرات الكتاب زيادة في توضيح مطالبه 
وسهولة تمييزها عن بعضهاء وجعلتها بين معقوفين 1 ]. 


شكر وثناء: 


أرى لزاما عل ان أشكر كن من أسدى إل معروفا بتهيئة مصوّرات النسخ 
أو قراءة الكتاب وإبداء الملاحظات العلمية المهمّة حوله؛ لكي يخرج بافضل 
صورة ممكنة. 


وأخصٌ بالشكر المتواتر سماحة المحقق الخبير الععلامة السيّد عبد العزيز 
الطباطبائي » إذ دلني ارلا على نسخ الكتاب المخطوطة, وسعئ في تصوير بعضهاء 
وثانياً لتفضّله وتكرمه عل بتجِشْمه عبار مقابلة نسخة وكتاب الزيادة المكملة» 
المذكورة برقم 4 آنفأء في مكتبة إآية اللة المرمئي العامة» وتثبيت اختلافاتا مع بقيّة 
النسخ إذ إن الوصول إلى اللخطوطات التي لم تتم فهرستها بعد يعد من 
المستحيلات, إلآ لمن هو آهل وَسَاحته من أهله. فكانت هذه إحدى أياديه 
البيضاء على التراث الشيعي المظلوم. حفظ الله سماحة السيّد الطباطبائي ورعاه 
لإحياء أمرهم عليهم السلام . 

وكذا أشكر مؤسّسة آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ لإحياء الئراث. لتيسيرها 
نشر الكتاب على صفحات «ترائشاء الغرّاء 

حيًا الله العاملين على إحياء تراث أهل البيت عليهم السلام ووققهم لبت 
علومهم ونشر معارقهم . 


وختاماً: 


لا أدذّعي الكيال في عملي هذاء فهر محاولة عسى الله أن يفم بهاء وما هى 


إلا أوراق متواضعة أرفعها إلى مقام الناحية المقدّسة المحفوفة بالجلال والقدس» 
عسى أن تنفعني في يوم لا ينفع نفساً إبمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا . 

والحمد لله ولا وآخراً. 


ذكرى مولد الإمام عل الهادي عليه السلام 
6ه 


النعيسةو مل جاده درن مكايا عبداادا 
جد كاابأميلس [لروندي ربد شال اسم يخ لعن لدم يقارة و 
اعد اقم ناولع مام نشبا ام لاد الخال شخي 
عاوا ذكف! لامك كلام دجن بزأيخاج يعم 
ا دس اده الي الممشى صن بزهأفى أن" 
مث جاح كتانف لأ تنم رن بسو ]نا فيل 
1 لون كسم ١‏ و هدايم لن نعف من تافاسم 
اتاد اام لخمه ل هن فى عامذا عن | جح زاى 0ه سو ره اهيبا 
عن ص امراش فل تقد عدن ! له ف مل / لس هم ! ل او ركنا انق 
عن عن من ا سكث عن هزه قوم سح 
انون را او 22 عراف صرق ليف 
إن 1 غالى حار او حادييطت 
ره ريام أل نار لمابننا كن 
جايزاناكيا يض ااا 


حماسن د إلا من ولام 
ف ارك ع سمو ده اخ 
مربت اظيا ممم 
اللاي فرم اكلا 1ل و طنا دان .ام اء ست 

5 ا عر ىناما شهاق 
العرالان يرمق مث ففليكء 
5 ا سنا م عزن سام 
وم سسب 
2 بعك 
قاد ٠:4‏ .مون | لتعام يا الودج سيول علينياً 


دعوم 


صورة الصفحة الأولى من كتاب ٠‏ المقنع » من نسخة و1 


يم 
8 
هأ مم على نشم انا فض لأ دض الندر تَيقٌ 


امن مائر ايز ذكى بد دك الى ان المتى يالامأممٌ قم 
مستغيتلا ان لبيس بول م 0ك 
«انيق إيدم مأه ١‏ على ماد سببكمضر فيز :و ان ل بام ديكو كز 
دنا مارباك ك كن بسن مام و | شت يا مد ف ينودايث و فقس 
دايا ااا سود اا تسرد اناا 
عل عدا العم ب لان اليد ى يخ! لحا ال معسعار 01 مام مأفى 
ركبرع و الى إ فلات ذين و١‏ ل يبي ماي ياه سن( نأمافى 
كلسب بإ لكى و يلىم | رن يكزا نزلر| عه نعتعد 
ذا الفادر سا يمد بع ادر يدي إن تعمل ف للع مزالا جسام م عبسق 
عاسم اتات ال ع 
غال | لمعدفد! دز لى طبن»ي يل م" مد جم ليوو ان بش 
لين م تملا كيب لاتهمل) يم سينا ب لبش و بولا لحا لم 
علم مين د يان أكث مم ىا رعوست مر "كى ند أت يقاب بثك نك 
يفقل ونا سبق مرا ماده لإموك وراد نا تسب هذا 
انم يلم !نجي حرا ٠‏ :الى د !لشخرى سن حلم ]| ذال العزير 
( وأو يق تعد ها إن نا عوك مض 
مق ين او ادن و فاش رداك 
سمي ' حب لط وس حم وحبت اام و نؤاوكيل 
عبد م ادن وامرا نا س احا 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب « المقنع » من نسخة «أ» 


فنا 


14 


الاشيدا اطامزاقدك سمدم 7 

دك ذكى نا يا كنابنا ل شدا يا ب انماهم مم م يكنا 1 

اليب اا سشنات )اسان ل اوها عداوزا ا يقن 

بين ادببينامربيئا ان الاششتله مز ميم بر دج اليمه ١ل‏ 

د ااسعتهداذكفد بنشايية نهد اه يم استأ شنا المبنخ لل 

عن .عل سيق اناد وهنا مل مز جب لين ا 
اسيبيق لكي 1 فصلى | ليم مز 


5 0 هل ى حوب ظا. 97 

م 0 0 
0 من تلا لنا جب نهل 
انان ب الينيه او يدم نك اشير ى البئاى هن جيتا جاه به 


دلا يجيت ولا يدب وياكا يز ىأ لى 0 


صورة الصفحة الأولى من كتاب الزيادة المكملة لكتاب « المقنع » من نسخة و أ 


لاحم د دياف جواد, دان جات انكر معي لا عن الماف فلم 
الا ث حك | وا! خالمم ا ملل الهن ومن مدع هع و ملردا عد مْكيط 
اعم يدم ناقكاناء بأد !طن سدمامبالسلامة و لقعا ولا 
بالمصن اد ينك فمى كا ينض لدفت وربمتغ م معش نان اأبال 
كيمن نام نجنا كاى ارم يخ( هال عنبث, رن اجر معن فيل 
عل مممل! ليا مب عل | جد النزى نعطي يق" 
للا ملم عنعن ماعل مومع 1 
سا سسش :]عل ذكى نا مدلل الممئ 4 يهلردا مزوب السعة ”يه 

.عل ذكى ا ل رفظ ,! لمن علردا مزه" امد 


د هل المع بين إن سريت إن دهز ننسنات ذتنا سنا سوا 


عن يأ ملل ناث (ناعام وأ تا رف موده من فى 
نش دل مثا صر بالعيا دز “ما ويطك الها عر لمش لل 
اشفرث نايمل اندبانا 9 ن اعنام ل 


ىا خا ل يذ المل يا درف 


ات 


و اششطراء مبرءا مره 
| ررس هما« ده 
يايد ايلام 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الزيادة الكملة لكتاب « المقنع » من نسخة ٠0‏ 


11110000 5 ..... المقنع في القيبة 


0 5 

الشهالمعزير دأ داكن ندايف 
كبا وان لاما نمكت زر الايطي عا راد الا 
كفائ معدا لاضن غضروإسا لازام 2000 
ماه اءزالرا يسيب ا الادنكه اناير كان عطمال 
#تانال سا2 م هزع دمود ين ببدوالم ويا 
مقف نيعا رامد ينين نابو لان ما لهز مالسل اك رجاطبع| داو 
+ادرعوانادا: ادام ضارا مكار المانى وا 
غرامض, وضفه دايجا كناخ اناا 
للملمين معي نعلوم دا لاد اب لذافرا من مرت ولممراز وحمت منحطوانر سا 
ع ادلثائها داطلددها ضارك ونلا لا الاب ولمع داجاارنؤئة 
لكي لؤستزدابلهادادسودهان اميا 0 
تفن ؤادوالو/ السويما لبي لكك ديها يتلام زا 21 
الدعام ا عا مينلا الهأ دالاستظ,أدضيره)مهود لا رام ابت 
لاروك قاد ال صعرج لدم زا ايبول عاج ونحفه 


صورة الصفحة الأولى من كتاب ٠‏ المقتع » من نسخة وب 


حاب ران تع لاستنا رسسح ةدجن لكين فليم مااجانانكدن] ب/تتار 
سا از إلظالميىفالاجادا يكوا لاعرام سبب ذلك عس نح ها لمشيل 
انس سك سوال ك عل ان اهاما ملاح إر, ول بلذاه لان هذا لامريعز نا وهو 
موف يلاتك الغو بالعزقين صفادبن دجوده طاياداصلالسو_ونوت 
العضيمن مداء دهوفا]: ذلئمتوفع ادكككنوه وبز يلو خيفز فير بنيومها 
ينادم يدانت اماد الاسددم اك 
يغوتالعبادئن مسال وبسرمدئبينمرا. شدم مكومودر ريطف داننا ممم 0 
ليذ مسسريالاج في ليد لاد دم هلاذم نيمود انرا 
انما بنونتمن الصاح يرشع مزالا مادم درط 
مهلها نامور مهادت 
علان هنا فامتالال لظام ورين رجودصةقا وئعدمة 
ذموةالواؤخه سناع شر رطمو طقايب! ميان الؤ كا 
ان 3 اسعان انز ياك سنو نارئ اعاة مها عادر 
«ااسنازم كل احردانا استنزوا لم لما است رف ماران سخ ز امن اولرًر_ داملة 
لميكوم حرا لذ إلومروصع اي 00 
اعدين فلملا مدعا ذا افص لمع طخ ونكها ذ | دوا 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب « المقنع » من نسخة « ب » 


القع في القببة 


نزاادنل. مز لابن اسن ولا الى 
كنطب داريا ا 
مدر الاب ابابا 

مزعوامطه وتسم مرشوايما و' 
00 5 
الاداب فى فوط مرا 0 0 
ا ب 
واسمراحوال ان نري وهنم تطتنلوكشبرا 

داب لاوان منقرها م ل: تافر لئسا نل رجا 
وزازالاد نهيف سوق لازن 9 
«الكسدتها البين ين الاسم نولي 
يزكبروا ازاكبرناد رمز الاستناف ١‏ سا 
0 
سموة اكلا 0 

عن مر" ياوا 

0 يوان الغبر ع 4 0 


1 اي كلمل لبر 


صورة الصفحة الأول من كتاب « المقنع » من نسخة وج 


0 و 0 رزأسرا 
اة 
0 50-0 
عزعرادم» 
اكنال 10 أببارف الك 
57 ازا إزكتابا عرز ابيب 
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بين اسميين وبين ازعم اند 1 
ل 0 0 
/ أو 
0 ع 
008 [ تسعاوازعاجباو/ 
ناحلم ل 
و بعلن لامالا رصي لبون انول 
اه 
مستياا #زعاله. 


باس ستميون” 
0 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب ٠‏ المفنع » 
مع الصفحة الأوى من كتاب الزيادة لمكملة له من نسخة دج » 


حالم وصفته في 2 وفيا اليدواك 
عاا بوه اوشوخلاف 
حداذ اخالمه فعلرء الغلن وحيؤ م 
دعليهاعدي كيين يس دعلده مادكناء واطبة 
الطزالأمامبإلسلامتوالطنوالأولى لضان 
ينط يفخن انط سه ويف بدوزضه ورك 
كن كدان الاناملطنالاوليايه اح لبتم 
دنج لجز ( لجتيباغا مه[ لولم الوه 
الدكيكون علبسمظهى نغواذككان ظاهزلشقر 
علصروى مخنقت تبلوتروطهابمشاهدهواذا 
كاذعلينا متا عر اليا مط عليها 
موب اهعاتب لاهن دمن اليل 
#لش اهنال إيص وميد اسطاوا هيزن 
خ خلاو اوجرن صرورالازى راود 
قالعرانه امار زلف تون | لطاع اليإ بيده 
ارك لابسو مر بالاستدء ا لاعيى مهد 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الزيادة المكملة لكتاب ٠‏ المفنع » من نسخة وج ٠‏ 


85 م را ع 

2 اه 

الحمد لله وسلام عل طِاَآالذِيكْن) اصطفئ, سيّدنا محمد وآله 
الطاهرين. 

جرى في مجلس الوزير السيّد ‏ أطال الله في العرّ الدائم إإناتهة 

وكبت” حسّاده وأعداءه ‏ كلام" في غَيْبة (صاحب الزمان)" أَلْمَمْتَ 

بأطرافه؛ لأنّ الحال لم تقتض الاستقصاء والاستيفاء, ودعاني ذلك إلى 

إملاء كلام وجيز فيها يُطُلَّ به على سر هذه المسألة» ويحسم مادّة الشبهة 

المعترضة فيهاء إن كنت قد اودعت الكتابٌ الشافي في الإمامة وكتابي في 

تنزيه الأنبياء والأثمّة عليهم السلام من الكلام في الغَيْة" ما فيه كفاية 


(1) جاء في هامش «بء ما نضّه 

الصرف والإذلال ‏ يقال : كبتَ الله العدوء أي : صَرَّفه وله 
() جاء في عامش وبء ما نصه : فاعل جرق. 

رم في وب : الإمام . 

(4) الشاني 44/١‏ -4هء تنزيه الأنبياء والأئمة : 18٠‏ 


0 لد و ا ا ا ا ٠...‏ المقنع في القبة 
وهداية لمن أنصف من نفسه وآنقاد لإلزام الحجة» ول يحَرْتحم[ً] عانداً عن 
المحجحة", 

5 5 1 

فاون الأمور وأممها: عرض الجواهر على منتقدهاء والمعاني على 
السريع إلى إدراكهاء الغائص بثاقب فطنته إلى أعراقهاء فطالما أخرسٌ عن 
علم ‏ واسكتَ عن حجّةٍ عُدْمْ من يُعرض عليه. وقَمُدُ من مُبدى إليهء 
وما متكلّف /” نظأ أو نشراً عند من لا ييز بين السابق واللاحق © 
جل وَل" إلا كمن خاطب جماداً أوحاور مواتاً"©. 

وارى من سَبْقَ هذه الحضرة العالية ‏ أدام الله أيّامها ‏ إلى أبكار 
المعانيء وأستخراجها من غوامضهاء وتصفيتها من شنوائبهاء وترتييها في 
أماكتباء ما ينتج" الأفكا,العفيعي»رويذكي 7" القلوب البليدة, يحل 


(5) ما البتناه هو الانسب معت م وتمك أن ثقرأ العبارة هكذا: 
«يم بر عير عاد عن المحيةة 
وكان لي دأ» : «ول يجز بخير عامداً. . .» 
وفي دبء : دول بحر تحير عامداً. . ٠.‏ 
عند يي - بالكسر - غنود ٠‏ أي : خال ورد الح وهو يعرفد. فهو نيد وعائة. 
(الصحاح 018/7 عند), 


بق من الفيل (لسان العرب ١61/1١‏ سبق). 
الفرس إذا ضُمّرت (لسان العرب 181/٠١‏ لححق) . 


45 المُجل: السابق الأول من الخبل . والمْصّلِ : السابق الثاني منها إلسان العرب 490/14 
صلا 


:: سنح. وسَنْحْ في رأيّ في كذا عرض ف أو بيس (الصحاح ١//اا5,‏ لسان 
العرب 4431/5 سنح). 
)1١(‏ في دأء ودب : يزكي ل 


مقدمة المؤلف 1 1 210011111111 رن 
العلوم والآداب في أفواه من أَمَرْثْ0"' في لهواته2. وشحطت9" عن 
خطواته, وشّقّ عليه ارتقاؤها واعتلاؤها. 

فصار أكبر حظ العام والأديب وأسعد أحواله أن تُرضئْ منه فضيلة 
اكتسبها ومنقبة دأب لهاء وأن ينتقدها عليه ناقد الفضائل”" فلا 
يبهرجها(”" ويزيفهاء وأن تنفق في السوق التي لا ينفق فيها إلا الدمين”"' 
ولا يكسد فيها إلآ المهين. 

ونساأل الله تعالى في هذه النعمة الدوامء فهي أكبر وأوفر من 
الاستضافة إليها والاستظهار بغيرهاء وهو ول الإجابة برحمته. 

وإنّ لارى من اعتقاد مخالفيناخ «صعربة الكلام في الغيية9" 
وسهولته علينا"". وقوته في جهنهم. وَصَبْمفِه من جهتناه عجبا! 

والأمر بالضدٌ من ذلك وعَكَتَكَْعَتَد انأل الصحيح» لأنّ الغيبة 
فرع لأصول متقدمة, ذإن متحت ثُلَكَالأضول بادلتهاء وتقرّرت 
بحجّتهاء فالكلام في الغَيبة أسهل شيء وأقربه وأوضحه. لأنها تبتني عل 
00 مر فعلّ من ا مراة - ضة الملاوة 1 أنظر لسان العرب 113/8 - مرر. 
(18) اللَهّرات» جمع اللّهاة: وهي الهْنَهُ المطبقة في أقصى سقف الفم. (الصحاح 154419//5 


لسان العرب 571/16 -57 دغ 
رمحم 11/6 لسان العرب 77107/1- شحط) . 


(17) في مبء: اليمين 

(18) أي من جهة اعتقادهم يعدمها 

(19) كذا العبارة في النسخ الثلاث» وني «رسالة في َي الحجة» المطبوعة في المجموعة الثانية من 
رسائل الشريف المرتضى. ص 548: هكذا: فإنّ المخالفين لنا في الاعتقاد» يتوضمون 
صعوبة الكلام علينا في لعي وسهولته عليهم ٠‏ 


ا مان ودنع جوع 4ه 
تلك الأصول وتتريّب عليهاء فيزول الإشكال, 

وإ كانت تلك الأصول غير صحيحة ولا ثابئة فلا معنئ للكلام 
غَيِية قبل إحكام أصوهاء فالكلام فيهما من غير تمهيدٍ تلك الأصول 


إن كان المخالف لنا يستصعب””" ويستبعد الكلام في الغَيِبة قبل 
الكلام في وجوب الإمامة في كلّ عصر وصفات الإمام. فلا شك في أنه 
صعبء بل معوز متعدّر لايحصل منه إلا على السراب . 

إن كان (له مستصهبأ)"” مع تمهّد تلك الأصول وتبرتهاء فلا 
صعوبة ة ولا شبهة, فإِنّ الأمربينساق سَوقاً إلى الَيْبة ضرورة إذا تقرّرت 
أصول الإمامة. 


]صل تموضتوعان اللفيية 
الإمامة . والعصمة] 
وبيان هذه الجملة: 
إنَّ العقل قد دل على وجوب الإمامة: وإنَّ كلّ زمان ‏ كُلّف فيه 
المكلفون الَذِين يجموز منهم القبييح”" والحسن؛ والطاعة والمعصية -لا يلو 
من إمام» وأن خطره من إمام إخلال بتمكينهم؛ وقادح في حسن تكليفهم . 
ثم دل العل على أن ذلك الإمام لا بد من كونه معصوماً من الخنطاً 


أصل وجوب الإمامة ا 1 
والزلل» مأمونأ منه وغل كل قبيح . 

وليس بعد ثبوت هذين الأصلين (إلا إسامة)”" مَنْ ُشير الإماميّة إلى 
إمامته فإِنَّ الصفة التي دلّ العقل على وجويها لا توجد إلا فيه. ويتعرّى 
منها كل من تُدَعى له الإمامة سواه» وتنساق القيْبة بهذا سوقاً حتى لا تبقئ 
شبهة فيها. 


وهذه الطريقة أوضحٌ ما آعُْمِد عليه في ثبوت إمامة صاحب 
الزمان. وأبعدُ من الشبهة 

فَإنّ النتقل بذلك وإنْ كان في الشيعة فاشياء والتواتر به ظاهرأء 
ويه من كلّ طريق معلوماً. فكلّ ذلك يمكن دفعه وإدخخال الشبهة (فيه» 
التي يحتاج في حلّها إلى ضروب مخ التكلبتم. 

والطريف: التي أوضجناها)”" بَغيدة من الشبهات. قريبة من 
الأنهام . 

وبقي أن ندل على صحّحة الأصلين اللذين ذكرناهما: 


[أصل وجوب الإمامة] 
أنا الذي يدل على وجوب الإمامة في كلى زمان: فهو مف على 
الضرورة» ومركوز في العقول الصحيحة, فإنا نعلم علا لا طريق للشكٌ 
عليه ولا مال - أن وججود الرئيس المطاع المهسيب مدبرا و*"» متصرفاً أردع عن 


00 في «أ: إمامة إلا 
(14) ما بين القوسين سقط من «بء 
(90) في ديه ويجة: أو 


القبيح وأدعئ إلى الحَسَنء وأنَّ التهارج بين الناس والتباغي إما أن يرتفع 
عند وجود من هذه صفته من الرؤساء. أو يقل وينزر, وأنّ الناس عند 
الإعمال وققد الرؤساء وِعَدَم الكبراء يتستابعون في القبيح وتفسد أحوالهم 
ويد 0 نظامهم . 

وهذا أظهر وأشهر من أن يدل عليه والإشارة فيه كافية9©. 


وما يُسأل عن هذا الدليل من الأسئلة قد استقصيناه وأحكمناه في 
الكتاب الشافي2 فليرجع فيه إليه عند الحاجة. 


[أصل وجوب العصمة] 


(وأمًا الذي يدل على وإجوب عصلمة الإمام)”'" فهو: أنّ علّة الحاجة 
إلى الإمام هي أن يكون لمعت كلرء في الامتيناع من القبيح وفعسل الواجب 
على ما اعتمدناه ونبّهنا عليه . 

فلا يخلو من أن تكون علّة الحاجة إليه ثابئة فيه أو نكون مرتفعة 
عله 

فإِنّ كانت موجودة فيه فيجب أن يَخْتَاجَ إلى إمام كما آحتيج إليه؛ 
ان تقتضيها في موضع دون آخمر؛ لأنّ ذلك ينض 


(37) في «بء: كفاية. 
(28) الشاني 1/ 
(19) ما بين القوسين سقط من ؤب» 


بناء القيبة علئ أصلي الإمامة والعصمة 200-06 ب 


والقولُ في إمامه*”" كالقول فيه في القسمة | 


وهذا يقنضي إمَا الوقوف على إمام ترتفع عنه علَةُ الحاجة» أو وجود 
أئمّة لا نباية لهم وهو محال. 

فلم يبق بعد هذا إلا أن علّة الحاجة إليه مفقودةفيه» ولن يكون ذلك 
إلآ وهو معصوم ولا يجوز عليه فعمل القبيح 9". 

والمسائل ‏ أيضاً ‏ على هذا الدليل مستقصى جوابها بحيث تقدّمت 
الإشارة الوا 


زبناء يلي الاصلين 
والفرَ ق العيعيةْ البائدة] 


وإذا ثبت هذان الاصلاتة: فلا يد .من إميامة صاحب الزمان بعينه. 


ثم لبد مع فَقّدِ تصرفه وظهوره ‏ من القول به 

فإن قيل: كيف تدّعون أن ثبوت الاصلين اللذين ذكرنموتما يغبت 
إمامة صاحبكم بعينه» ويب القول كارني الشيعة الإمامية ‏ أيضا - 
من يدّعي إمامة من له الصفتان اللتان ذكرتميهما وإنْ خالفكم في إمامة 
صاحبكم؟! 


كالكيسانية”: القائلين بإمامة محمد بن الختِيّة » وألّه صاحب 


رمم في دج»: القبائح . 


مم الشاني 58/1 64 5 
(مم) تفصيل أحوال هذه الفرقة تهدها في : فرق الشيعة : 18 الفَزْ بين الفرّق: 58 71-78 


م 


الزمان» وإنّما(''' غاب في جبال رَضُوئى”" انتظاراً للفرصة وإمكانهاء | 
تقولون في قائمكم"©. 


ثم الواقفة* القائلين بأنّ المهديّ المنتظس)"" موسى بن جعفر عليهما 
السلام؟! 
قلنا: كلّ مَن ذكرت لا يُلتفت إلى قوله ولا يُع 


بخلافه؛ لاله دَقَمَ 


لان العلم بموت ابن الحنقيةكالعلم بموت أبيه وإخبوته”» صلوات 
الله عليهم . 


جه رقم 1ه. الملل والنحل 11//1 كفي طبعة +/1عانن 

(6) في دبء: وأنّه 

(70) رَضَوئى ‏ بفتح أله وسكون ثانيه : جبل بلمدينة, قال ابن السككيت: قفا حجارةٌ وبطنه 
غَرْيضربه الساحل . (معجم البلدان «/1ه). 

(75) أثبت هذه الكلمة في نسخة «بء في الهامش» وفي المثن: صاحبكم . 

(70) تفصيل أحوال هذء الفرقة تجدها في : فرق الشيعة : 80, الفَرْق 
المثل والنحل 15/١‏ وفي طبعةٍ 14/١‏ 

(*) تفصيل أحوال هذه الغرقة تهدها في: فرق الشيعة: 8١‏ ال لفق بين الفرّق: > رقم 
١‏ وذكرها بأسم : الموسوية؛ الملل والنحل 14/1١‏ وفي طبعةٍ وفي كليهما ضمن 
عنوان: الموسوية والمفضّلية 

وللشيخ رياض محمد حبيب الناصري دراسة نحليلة موسّعة مفضّلة حول هذه القرقة بأسم 

«الواقفية دراسة تحليلة» صدر في جزءين عن المؤتقر العالمي للإمام الرضا عليه السلام - 
مشهد, عامي 1404 و1411ه 


ق: اكرقم لاه 


بناء الغَّيْبة علئ أصلي الإمامة والعصمة ع 


وكذلك العلم بوفاة"'' الصادق عليه السلام كالعلم بوفاة أبيه محمد 
عليه السلام . 

والعلم بوفاة موسى عليه السلام كالعلم بوفاة كل موق من أبائه 
وأجداده وأبنائه عليهم السلام. 

فصارت موافقتهم في صفات الإمام غير نافعة مع دفعهم الضرورة 
وجحدهم العيان. 

وليس يمكن أنْ يُدَعئْ : أن الإمامية القائلين بإمامة ابن الحسن 
عليهما السلام قد دفعوا ‏ أيضاً ‏ عياناًء في آدّعائهم ولادة مُنْ عُلمّ قد 
وأنّه ل يولد! 

وذلك أنه لا ضرورة في نفل ولد ة كأبحبنا عليه السلام, ولا عِلْمَ» 
بل 9" ولا ظَنّ صحيحاً. 

ونفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصع أن يُعلم ضرورة في 
موضع من المواضعء وما يمكن أحداً أن يدّعي فيمن لم يظهر له ولد (انّه 
يعلم ضرورة أنّه لا ولد له)'" وإنّما يرجع ذلك إلى الظنّ والأمارة» وأنّه لو 
كان له ولد لظهر أمره وعرف خبيره 


وليس كذلك وفاة الموتى, فإنّه من الباب الذي يصمٌ أن يعلم 


ضرورة حتى يزول الريب فيه. 
(41) في «ب 

(45) في وج»: متوقي 

45 ني 


(46) ما بين القوسين سقط من «ب0. 


المقع في القيبة 
ألا ترى: أن من شاهدناء حيّأ متصرّفاء ثم رأيناه بعد ذلك صريعاً 
طريحاً. قدت حركاتٌ عروقه وظهرت دلائل تغيره وانتفاخه. نعل *» 


ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب. 

على أنا لوتجاوزنا ‏ في الفصل” بيسنا وبين مَنْ ذكر في السؤال - عن 
دفع المعلومء لكان كلامنا واضحاً؛ لأن جميع مَنْ”'" ذكر من الفرق قد 
سقط خلاقه بعدم عَيْنِهِ وخلو الزمان من قائل بمذهبه: 

أمّاالكيسانية فه|رأينا قط منهم أحدأ. ولاعينْ لهذا القول ولا أثر. 


وكذلك الناووسية. 


وأمًا الواقفة فقد رأينا بأمب#تقير)بشدّاذاً جهالاء لايُعدَ مثلهم خلافأ 


ثم انتهئ الأمر في زماننا هيذا ماين إل الفقد الكلّ. حتئ لا يود هذا 
المذهب ‏ إن وجد ‏ إلا في اَن رتاه عل صففةٍ من قألة الفطنة والخباوة 
يقطع بها على اخروج من التكليف؛ فضلا أن يمل قولهم خلافا يُعارض 
به الإمامية الذين طبّقوا البرّ واللبحر والسهل والجبل في أقطار الارض 
وأكنافهاء ويوجد فيهم*" من العلماء والمصتفين الألوف الكثيرة. 

ولا خلاف بيننا وبين تالفينا في أن الإجماع إِنّا يعتشبر فيه الزمان 
الحاضر دون الماضي الغابر. 


علة العّيبة » والجهل بها ابه باجام عاج دق ومع 14 مده 6 ام يو قت :23 
[اتحصار الإمام في الغائب] 

وإذا بطلت إمامة من أنبستت له الإمامة بالاخشيار والدعوة'؟* في هذا 

الوقت لأجل فَقْد الصفة التي دلّ العقل عليها (وبطل قول من راعى هذه 

الصفة في غير صاحبنا لشذوذه)”””» وآنقراضه: فلا مندوحة عن مذهيناء 


ولا بد من صحّحمه, وإلا : خرج الحنّ عن جميع أقوال الأمّة. 


١ [علّة‎ 


ة والجهل بها] 


فانا”” الكلام في علة الغ وَسنيبها والوجه الذي يحسّتها فواضح 
بعد تقرّر ما تقدم من الأصول! 

لأنا إذا علمنا بالسيافة الي سَىََإليهن'الاصلان المتقرّران”" في 
العقل: أنَّ الإمامٌ آبنُ الحسن عليهما السلام دون غيره» ورأيناه غائباً عن 
الأبصار: علمنا أله م يغب - مع عصمته وين فرض الإمامة فيه وعليه - 
لحت نتن لد وكيا سدح 01 كم 
يُعلَم الوجهُ على التفصيل والتعيين لأنّ ذلك مما لا يلزم علمه 

وجرى الكلام في العَطِبة ووجهها وسببها ‏ على التفصيل ‏ مجرئى العلم 
بمراد الله تعالى من الآيات المتشابهة في القرآن» التي ظاهرها بخلاف ما 


دلت عليه العقول» من جَيْرٍ تشبيه أو غير ذلك . 

فكا”” انا وتالفينا لا نوجب العلم المفصّل بوجوه هذه الآيات 
وتأويلهاء بل نقول كُلْنا: إن إذا علمنا حكمة الله تعالى » ونه لايجوزان 
يخبر بخلاف ما هو عليه من الصفات,. علمنا ‏ على الجملة ‏ أنَّ هذه 
الآيات وجوهاً صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلّة العقلء وإنّ 
غاب عنا العلمٌ بذلك مفصّلاء ٠‏ فإنّه لااحاجة بنا إليه. ويكفينا العلم على 
سبيل الجملة بأنَّ المراد بها خلاف الظاهر. ونه مطابق العقل . 

فكذلك لا بلزمنا ولا يتعينٌ علينا العلم بسبب الفَيْبة والوجه في فَقْدِ 
هود الإمام على التفصيل والتعبين. ويكفينا في ذلك علم الجملة التي تفع 
ذكرهاء فإِنْ تكلفنا وتبرعنا بزكرة فَهترفضلٌ منا. 

كما انه من جماعتنا فَقَكَلََوَتتيح إذا تكلفنا ذكر وجره المنشابه 
والاغراض فيه على التعيقٌ” 


[الجهل بحكمة العَيْبة لا ينافيها] 


ثم يقال للمخالف في الغَيْبة: (أَتُجَوْرُ أن يكون 
صحيح اقتضاها. ووجه من الحكمة استدعاهاء أم لا وز ذللك؟ 


)97 وجة 


فإن قال: أنالذلك مجوّز. 
قيل له: فإذا كنت له مجحوّزاً فكيف جعملت وجود القيْبة دليلا على انه 


(05) في كما 
(84) ما بون الفوسين سقط من دبء 


عدم منافاة الجهل بحكمة الغّيبة لوقوعها ........ 
لا إمام في الزمان, مع تجويزك أن يكون للغَيّبة سبب لا ينافي وجود 
الإمام؟1 

وهل تجري في ذلك إلا محر مَنْ توصّل بإيلام الأطفال إلى نفي 
حكمة الصانع تعالى» وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه 
صحيح لا ينافي الحكمة. 

أو مجرئ مَنْ توصّل بظواهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مُشيه *ي 
للأجسام, وخالق لافعال العبادء مع تجويزه أن يكبون هذه الآيات وجوه 
صحيحة لا تناني العدل, والتوحيد؛ ونفي التشبيه 


وإن قال: لا أجوّز أن يكون للمَيْية سبب صحيح موافق للحكمة» 
وكيف أجوّز ذلك وأنا أجعلٌ الغَئية ديكا على نفي الإمام الذي تدعون 
غَيْبته؟! 

قلنا: هذا تحبر من تلفي لانيخاط بعلمه ولا يقطع عل 

فمن أين قلتٌ: إِنّه لا يجوز أن يكون للغْيبة سبب صحيح 
يقتضيها؟! 

ومَنْ هذا الذي يحيط علماً بجميع الاسباب والأغراض حتى يقطع 
على انتفائها؟! 

وما الفرق بيئك وبين مَنْ قال: لا يجوز أن يكون للايات المتشابهات 
وجوه صحيحة تطابق أدلّة العقل. ولا بُدَ من أن تكون على ما اقتضته 
ظواهرها؟! 


ده في دب»: مشابه . 


فإن قلت: الفرق بيني وبين مَنْ ذكرتم أن تمن من أن أذكر وجوه 
هذه الآيات المتشاببات ومعانيها الصحيحة. وأنتم لا تتمكدون من ذكر 
قلنا: هذه المعارضة نا وجّهناها على مَنْ يقول: /”" إن غير محتاج 
إلى العلم على التفصيل بوجوه الآيات المنشابهات وأغراضهاء وإنّ التعاطي 
لذكر هذه الوجوه فضل وتبرّع . وإنّ الكفاية واقعة بالعلم بحكمة القديم 
تعالى» وإله لا يجوز أن يخبر عن نفسه بخلاف ما هو عليه . 
والمعارضة على هذا المذهب لازمة, 
[لزوم المجافظة عق أصول البحث] 
فأما منْ جَعْلٌ الفرق بون الآمربن ما بجكيناه في السؤال من «تممكنه من 
ذكر وجوه الآيات المتشابهات» فإْنًا لآ نتمكن من ذلك»! 
فجوابه أن يقال له: قد تركت ‏ بها صرت إليه ‏ مذاهبٌ شيوخحك» 
وخرجت عا اعتمدوه وهو الصحيح الواضح اللائح . 
وكفى بذلك عجزاً ونكولاً. 
وإذا قنعت لنفسك بهذا الفرق ‏ مع بطلانه ومنافاته لأصول 
الشيوخ ‏ كلنا عليك مشله. وهر: 
أنا نتمكن ‏ أيضاً ‏ أن نذكر في الغَيّبة الأسباب الصحيحة» 
والأغراض الواضحة, التي لا تناني الحكمة, ولا تخرج عن حدّهاء 


(03) من هنا سقط من 


الكلام في الأصول قبل الكلام في الفروع 
وسنذكر ذلك فيا يأني من الكلام ‏ بمشيئة الله وعونه - فقد ساويناك 
وضاهيناك بعد أن نزلنا على اقتراحك وإِنّْ كان باطلا. 


ثم يقال له : كيف يجوز أن تجتمع صحّحة إمامة ابن الحسن عليه 
السلام بن باه من سياقة الأصول العقلية إليههاء مع القول بان 
يجوز أن يكون ها سبب صحيح يقتضيها؟! 

أوليس هذا تناقضاً ظاهرأًء وجارياً ني الاستحالة مجرئى اجتماع القول 
بالعدل والتوحيد مع القطع على أنّه لا يجوز أن يكون للأيات - الواردة 
ظواهرّها با يُخالف العدل والتوحيد ‏ تأويلٌ صحيح. وترّجّ سديد يطابق ما 
دلّ عليه العقل؟! 

ألا تعلم : أن ما دلّ عليه الشف لوقطع به على صحته يقود ويسوق 
إلى القطع على أن للايات عرلا حيس واولا للعقال مطابقأ اذم 
نحط علرأ به كيا يقود ويسوؤْقة ل أن للفئية ونجوهاً وأسباباً صحيحة, وإنّ 
لم نحط بعلمها؟! 


[تقدم الكلام ني الأصول على الكلام في الفروع] 


فإن قال: (أنا لا أسلّم)”” ثُبوتَ إمامة ابن الحسن وصحّة طريقهاء 
ولو سِلُمِتُ ذلك ئلا خالفتٌ في الغَْبةء لكنتي اجعل المي وأنّه لا يجوز 
أن يكون لها سبب صحيح ‏ طريقا إلى نفي ما تدّعونه من إمامة ابن .. 


1 


قلنا: إذا لم تشبت لنا إمامة ابن الحسن لها اذم تلاكام نا 
الغْيْبة؛ لأنا نما نتكلم في سبب غَْية من ثبعت إماثه وعُلمَ وود 
والكلام في وجوه غَيْبة من ليس بموجود هذيان. 

وإذا لم تسلموا إمامة ابن الحسن, جعلنا الكلام معكم في صحّحة 
إمامته. واشتغلنا بتشبيتهأ وإيضاحهاء فإذا زالت الشبهة فيها ساغ الكلام 
1 9 8 5؛ وإنْ لم تغبت لنا إمامته وعجزنا عن الدلالة على 
صتتهاء فقند بطل قولنا بإمامة ابن الحسن عليه السلام » وأستغنئ 
معنا - عن كلفة الكلام في سبب الغَيْبة 


ويجري هذا الموضع من الكلام محرى مُنْ سألّنا عن إيلام الأطفال, 
أو وجوه الآيات المتشابباتب: وجهاتم المصالح في رمي اللبمارء والطواف 
بالبيبت. وما أشبه ذلك من العلإات لهل التفصيل والتعيين. 

دإذا عولها في الامزيئ تع تحكيتة القذيم تعالى. وأله لا موز أن 
يفعل قبيحأ. ولابُدَ من وجه حُسْنٍ في جميع ما فعله, وإِنْ جهلناه بعين 
ونه تعالى لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هر علي ولابُدٌ ‏ - فيها ظاهره يقشضي 
خلاف ما هو تعالى عليه من أن يكون له وجه صحيح, وإِنْ لم تعلمه 

قال لنا : ون سلّمَ لكم حكمة القديم؛ وأنّه لا يفعل القبييح؟! 
وإناإن جعلنا””” الكلام في مسبب إيلام الأطفال ووجره الآيات المتشاببات 
وغيرها طريقاً إلى نفي ما تذعونه من نة نفي القبيح عن أفعاله تعالى. 

فكما أن جوابنا له: أننك إذا لم تسلّم حكمة القديم تعالى دللنا 


(08) في دج»: وأنا إنّ)ا جعلتٌ 


لاخيار في الاستدلال علئ القروع قبل الأصول ال 11 
عليهاء ول يجز أن نتخطاها إلى الكلام في أسباب أفعاله . 


فكذلك الجواب لمن كلمنا في الغَْبة وهو لا يسلُم إمامة صاحب 
الزمان وصبّحة أصوها . 


[لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأصول] 


فإن قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلّم في إمامة ابن الحسن 
عليهها السلام ليعرف صحّتها من فسادهاء وبين أن يتكلّم في سبب الغيْبة» 
فإذا بان أنه لا سبب صحيحاً لها انكشف بذلك بطلان إمامته؟ 

قلنا: لا خيار في مثل ذللكة؟ لأنّمن شك في إمامة ابن الحسن 
عليه) السلام يجب أن يكرن الكلام_معتهافي نفس إمامته. والتشاغل في 
جوابه بالدلالة عليهاء ولا يحَورََقَم تاليش كن وقبل ثبوت هذه الإمامة - 
أن يتكلم”” في سبب الغَئية ؛ لآنّ الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد 
إحكام الأصول. 

ألا ترى: أنه لا يجزز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال إل بعد 
الدلالة على حكمته تعالى» وأنّه لا يفعل القبيحء وكذلك القول في الآيات 
التشاببات. 


ولا خيار لنا في هذه المواضع . 


1 ونه اهو وج #2 يلاب واو اماج 000-0000 المقنع في القيبة 
[اعتماد شيوخ المعتزلة على هذه الطريقة] 


وما يبِينْ صححة /< “' هذه الطريقة ويوضّحها : أن الشيوخ كلهم ل 
عولوا - في إبطال ما تدّعيه اليهود: : من تأبيد شرعهم أله لا ينْسخ مادام 
الليل والغهار. على ما يرونه؛ ويدّعون : أن موسئ عليه السلام قال: «إِنّ 
شريعته لا تسخ» على أن ن نينا عليه وآله أفضل الصلاة والسلام - وقد 
قامت دلائل نبوّته» ووضحت بيّنات صدقه - أكذيهم في هذه الرواية» وذكر 
أن شرعه ناسح لكلّ شريعة تقدّمته. 

سألوا”"' نفوسهم ‏ لليهرددي فقالوا: أيّ فرق بين أن تجعلوا دليل 
النبوة ة مبطلل لخبرنا في نفي نفي انشيج لبكترع. وبين أن نجعل صحّة الخبر 
بتأبييد الشرعء ونه لا ينسح + قافيجة حلا بطلان النبرّة؟ | 

و م تتقلوندا عن اكلم قي أحَيوَطَرقٌ صحته إلى الكلام في مععجز 
النبوّة» ول يمز أن ننقلكم عن الكلام في النبوّة ومعجرها إلى الكلام في الخبر 
وصحّته؟! 

أليس كلّ واححد من الأمرين إذا ثبت قضئ على صاحبه؟! 

فأجابوهم عن هذا السؤال ب: أن الكلام في معجز النبرة أل من 
الكلام في طريق صحّحة الخير؛ لأنّ المعجز معلوم وجوده ضرورة وهو 


القرآن, ومعلوم صفته في الإعجاز بطريق عقي لا يمكن دخول الاحتيال 
فيه والتجاذب والتنازع . 


(19) إلى هنا ينتهي السقط في «ب 1 
(51) هذا متعلّق بجملة: «لَيَاعولُوا . . . » المارّة آنفاً. 


أولوية الكلام في الأصول على الكلام في القروع نتمم تم نتن لام 

وليس كذلك الخبر الذي تدعونه؛ لأنَّ صححته تستند إلى أمور غير 
معلومة ولا ظاهرة ولا طريق إلى علمها؛ لأنّ الكثرة التي لا يجوز عليهم 
التواطؤ لا بُدَ من إثباتهم في رواية هذا الخبرء في أصله وفرعه, وفيا بيدنا 
وبين موسى عليه السلام, حنئ يُقطع على أنْهم ما انقرضوا في وقت من 
الأوقات ولا قُواء وهذا مع بُعد العهد وتراخي الزمان مسال إدراكه والعلم 

قضوا”” حينئلٍ على أنَّ الكلام في معجز النبوّة ‏ حتى إذا صح» 
قطع به على بطلان الخبر - أَوْلْ من الكلام في الخبر والتشاغل به . 


[استعمال هذه الظَرئقةٍ في المجادللات 
بطريق اولي ] 


وهذا الفرق يمكن أن تعمل بيننا وبين مْنْ قال: كلّموني في سبب 
إيلام الأطفال قبل الكلام في حكمة القديم تعالى» حتئ إذا بان أنّه لاوجه 
يحسَن هذه الآلام بطلت الحكمة» أو قال بمثله في الآيات المتشابهات . 

وبعدٌ» فإنّ حكمة القديم تعالى في وجوب تقدّم الكلام فيها على 
أسباب الافعال» ووجوه تأويل الكلام؛ بخلاف ما قد بيّناه في نسخ 
الشريعة ودلالة”" المعجز: 

لانّ حكمة القديم تعالى أصل في نفي القبيح9" عن أفعاله» 


01011 ....... المقنع في الغّيبة 
والأصل لا بد من تقدّمه لفرعه!"© 

وليس كذلك الكلام في النبرّة (والخبر؛ لأنّه ليس أحدهما أصال 
لصاحبه. وإنَّا ججح الشيوخ الكلام في النبوّة)”" على الخ وطريقه : من 
الوجه الذي ذكرناه وبيّنوا أن أحدهما محتمل مشتبد. والآخر واضح 
يمكن التوصّل ‏ بمجرّد دليل العقل - إلينه. 


[الكلام في الإمامة أصل للغَيِْة] 


والكلام في الم بة مع الكلام في إمامة صاحب الزمان عليه السلام 
يمري - في أنه أصل وفرع - بمجتبري الكلام في إيلام الاطفال وتأويل 
التشابهء والكلام في حكمة القلبيم تعَالَب فواجب تقدّم الكلام في إمامشنه 
على الكلام في سبب من حَبَتَ الأصل والفرع اللذان ذكرناهما في 
سبب إيلام الأطفال وغيرة / 


[مزيّة في استعمال تلك الطريقة 
في بحث الفَئية] 


ثم يجب تقدّمه من وجه الترجيح والمزيّة على ما ذكره الشيوخ في الفرق 
بين الكلام في النبرّة والكلام في طريق خير نفي النسخ ؛ لأنّه من المعلوم . 


(10) اللام هنا بمعنى دعن» 
(17) ما بين القوسين سقط من «بء. وا العبارة فيها هكذا: «وليس كذلك الكلام في النبرة في 
العيِبة مع الكلا. 
وف «أء هنا 


بان حكمة القّية عل المصتف ...عم مد ممه مده مهم مقع مه مطة ممه 1ق 


لان الكلام في سبب القَيْبة ووجههاء فيه من الاحتمال والتجاذب ما 
ليس في الطريقة التي ذكرناها في إمامة ابن الحسن عليهما السلام؟ لانها 
مبديّة على اعتبار العقل وسبر ما يقتضيه» وهذا بين لمن تأمّله . 


[التأكيد على المحافظة على المنيج 
الموضوعي للبحث] 


وبعدُ فلا تنسوا ما لايزال شيوخكم يعتمدونه. من ردْ المشتبه من 
الأمور إلى واضحهاء ويناء المحتمل منها على ما لا يحتمل» والقضاء 
بالواضح عل الخنفي» حتّى أنْهم يسستغلون ذلك ويفزعون إليه في أصول 
الدين وفروعه فيها طريقه العقل وفيا طرِيقِه الشرع فكيف تمنعوننا في 
اليب خاصّة ما هو دابكم”" ودَيتَكَبَ وَعَلَيه اعتهادكم واعتضادكم؟! 
ولا خوف التطويل لأشرنًا إلى المواضع والمسائل التي تعوّلون فيها 
على هذه الطريقة؛ وهي كثيرة؛ فلا تنقضوا ‏ بدفعنا في العَيبة عن النيج 
الذي سلكناه ‏ أصولكم بفروعكمء ولا تبلغوا في العصبيّة إلى احدّ الذي 
لايخفى على أحد. 


[ييان حكمةالقبية عند المصتف] 


وإذا كنا قد وَعَذْنا بأن نتبرّع بذكر سبب الغَيْبة على التفصيل» 3 


0 في دأ : دليلكم 


001 
كان لا يلزضاء ولا يل" الإضرابٌ عن ذكره بصكمة مذاهيناء فنحن 
نفعل ذلك ونتبعه بالأسثلة التي تُسأل عليه ونجيب عنها. 

فإِن كان كلّ هذا فضلاً مناء اعتمدناه استظهاراً في الحبجق, واه 
فالتمسّسك بالجملة المتقدّمة مُعْن كافبٍ. 


يْبة امستتاراً من الظلمة] 


أمّا مسبب الغَيْبة فهو: إخافة الظالمين له عليه السلام؛ وقبضهم يده 
عن التصرّئف بها بعل إليه التصرّف والتدبير له لأنّ الإمام نما ينتفع به إذا 
كان مكنأ مطاعاً. َل بيسنه وبي واه ليقوم المناة. ويحارب الباق 
ويقيم الحدود. ويسد التغورم ويتضف/المظلوم من الظالمء وكلّ هذا لا يتم 
الامع التمكين, فإذا حييل ,بينيه وبين إمراده سقط عنه فرض القيام 
بالإمامة» فإذا خاف على نفسه وجبت غَيسته ولزم استتاره. 


ومَنْ هذا الذي زمُ خائفاً أعداؤه'"" عليه. وهم حنقون ‏ أن يظهر 
لهم وأن يبرز بينهم؟1 

والتحرّز من المضارٌ واجبٌ عقلاً وسمعاً. 

وقد استتر النبيّ صل الله عليه وآله في الشعب مرق وأخرئى في 
الغا ولا وجه لذلك إل الخوف من المضارٌ الواصلة إليه . 


000 في طأنووب: يمل 
(4) في بج : أعداءه. 


التفرقة بين استتار النيَ والإمام كه عبد د ا لا لم 91 


[التفرقة بين استتار النبيّ والإمام 
في أداء المهمّة والحاجة إليه] 


فإن قيل: النبيئ (صلّ الله عليه وآله)'”" ما استتر عن قومه إلا بعد 
أدائه إليهم ما وجب أآداؤه» ولم تتعلّق بهم إليه حاجة, وقولكم في الإمام 
بخلاف ذلك. 

ولأنّ استناره (صلٌ الله عليه وآله)'"" ما تطاول ولا تمادى. وآستتار 
إمامكم قد مضت عليه العصور وآنقضت دونه الدهور! 

قلنا: ليس الأمر على ما ذكبرتِم لان النبيّ صل الله عليه وآله إنما 
آستتر في الشغب والغار بمكة ٠,‏ وقتيق:؟7))بهجرة» وما كان أدَى (صل الله 
عليه وآلله)9" جميع الشريعيي فَإنَّأكثر الاحكام ومعظم القرآن نزل 
بالمدينة» فكيف آدّعيتم أنه كان بعد الاذاء؟] 

ولو كان الامر على ما زعمتم من تكامل الأداء قبل الاستتار: للا كان 
ذلك رافعاً للحاجة إلى تدبيره عليه السلام» وبسياسته» وأمرة9" في أمته 
ونهيسه . 

وس هذا الذي يقول: إن النبي (صل الله عليه وآله)””" بعد أداء 


ااه وموي ل م2 ليه 5200 ........ المقنع في الغّيبة 
الشرع غير محتاج إليه: ولا مفتقّرٍ إلى تدبيره» إل معاندٌ مكابر؟! 
وإذا جاز استتاره عليه السلام ‏ مع تعلّق الحاجة إليه ‏ لوف 
الضرر, وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التخ » سقطت 
عنه اللائمة؛ وتوججّهت إلى مُنْ أحوجه إلى الاستنار والجأه إلى التغيّب . 
وكذلك القول في عميْبة إمام الزمان عليه السلام . 


[التفرقة بينهها في طول الغَيْبة وقصرها] 


فأمًا التفرقة بطول الغَيْبة وقصرها فير صحيحة: 

لانّه لا فرق في ذلك بد ءالتصسامنقطع وبين الممتدٌ المتمادي ؛ لانه 
إذا لم يكن في الامستتار لائمة علق لتر إذا خوج إليه*"": جاز أن يتطاول 
سبب الاستتا. كما جا أن قو رنزيات.. 


[م ل يستتر الائمة السابقون عليهم السلام] 


فإن قيل: إِنّْ كان الخوف أحوجه إلى الاستتارء ققد كان آباؤه عندكم 
في تقيّة وخوف من أعدائهم. فكيف لم يستتروا؟! 

قلنا: ما كان على آبائه عليهم السلام خوفٌ من أعدائهم. مع 
لزومهم التقيّق والعدول عن التظاهر بالإمامة, ونفيها عن نقوسهم ”© 


يبة» للطوسي ‏ ص 47 هنا زيادة: بل اللائمة على من أحوجه إليها 
(9/7) جاء في هامش وج هنا ما نضّه : لي هنا نظر. 


القرق بين القيية وعلدم الوجود ...م .دم دهده جا 2 
وإمام الزمان كلّ الخوف عليه؛ لأنّه يظهر بالسيف ويدعو إلى 
نفسه”" ويجاهد مَنْ خالف عليه . 
فأ نسبةٍ بين خوفه من الاعداء. وخوف آبائه عليهم السلام منهمء 
لولا قلّة التأمل؟! 


[الفرق بين الغَيْبة وعدم الوجود] 


فإن قيل: أيّ فرق بين وجوده غائباً لا يصل إليه أحدٌ ولا ينتفع به 
بشرء وبين عدمه؟! 

وألا جاز أن يعدمه الله تعبال: حَتج/إذا علم أن الرعية تمكنه وتسلّم 
له أجده. كبا جاز أن يبيحل الاسجاز_أحتئ يعلم منهم التمكين له 
فيظهره ؟1 

وإذا"" جاز أن يكون الاستنار سببه إخافة الظالمين» فألا جاز أن 
يكون الإعدام سببه ذلك بعينه؟! 

قبل”»: ما يُقطع ‏ قبل أن نجيب عن سؤالك ‏ على أنَّ الإمام لا 
يصل إليه أحد ولا يلقاه؛ لأنَّ هذا الأمر مغيّب عناء وهو موقوف على 


ردم جاء في عامش وجء هنا ما نضّه: 
إمام الزمان مكلف بإظهار الحنّ وقشل تالفيه. ولا يكون ذلك إلا 
بالسيفء بخلاف آبائه عليهم السلام» فإنْهِم لم يكونوا بهذه المثابة من. التكليف. والله 


أعلم. 


توضيحه 


جواد عفي عنه 


الشك والتجويز. 

والفرق بعد هذا بين وجوده غائبأً من أجل التقبّة, وخوف الضرر 
من أعدائه. وهو في أثناء ذلك متوقُع أن يُمكنوه ويزيلوا خيفته فيظهر 
ويقوم بها فوّض إليه من أمورهم ؛ وبين أن يعدمه الله تعالى ‏ جل واضح : 

لأنّه إذا كان معدوماً. كان ما يفوت العباد من مصالحهمء ويُعدمونه 
من مراشدهمء ويخرمونه من لطفهم وانتفاعهم به منسوباً إليه تعالىن. 
ومعضويا”* لا حبّّة فيه على العباد» ولا لوم يلزمهم ولاذم. 

وإذا كان موجوداً مستتراً بإخافتهم له. كان ما يفوت من المصالح 
ويرتفع من المنافع منسوباً إلى العبباد. وهم الملومون عليه المؤاخذون به 

فأمًا الإعدام فلا يجوز أن كتوت تبه إخافة الظالمين؛ لأنّ العباد قد 
يُلجئْ بعضهم بعضاً إلى افعالم- 


[الفرق بين استتار النبيّ وعدم وجوده] 


عل أن هذا ينقلب عليهم في استتار النيّ (صل الله عليه وآله 
وسلّم)”" فيال لهم : أيّ فرق بين وجوده مسستتراً وبين عدمه؟! فأيّ شيء 
قالوا في ذلك أجبناهم بمثله . 


١ب‏ : ومعصوماً ٠‏ وف دج»: ومعضوباً به. 
ن الرجال: الضعيف, والمضُب: القطع ورجل معضوب اللسان إذا كان 


3 الصحاح ١/1ه1‏ السان العرب 03ب عضب 
والظاهر أن جملة «رمعضرياً. » جواب ثانٍ ل وإذا. . . » المتقدّمة . 
(41) في !0: عليه الصلاة والسلام 


إمكان ظهور الإمام :8 بحيث لا يمسّه الظلم 71010001 5 ع 
وليس لهم أن يفرّقوا بين الأمرين بأن | 
وسلّم)”" ما استتر من كل احدٍء وإنْها استتر 
عليه السلام مستتر من الجميع! 
وذلك أن النِيّ صلّ الله عليه وآله نيا أستتر في الغار كان مستتراً من 
أوليائه وأعدائه, ولم يكن معه إلا أبو بكر وحده. 


يّ (صل الله عليه وآله 
تر من أعدائهء وإمام الزمان 


وقد كان يجوز عندنا وعندكم أن يستتر بحيث لا يكون معه أحدٌ من 
ولي ولا عدو إذا اقتفضت المصلحة ذلك 

وإذا رضوا /9" لانفسهم بهذا الفرق قلنا مثله؛ لأنّا قد بِينا أن 
الإمام يجوز أن يلقاه في حال الغَْبة جباعة من أوليائه وأنّ ذلك مما لا يقطع 
عل فقده. 

[إمكان ظهو زر الإامبتكيئ حلا رنمْسَه الظلم] 

فإن قبل: إِنْ كان خوف ضرر الاعداء هو الموجب للقَيّية» أفُلا 
أظهره الله تعالى (في السحاب وبحيث لا تصل إليه أيدي أعدائه فيجمع 
الظهور)*" والأمان من الضرر؟ ! 

قلنا: هذا سؤال من لا يفكر فيه يورده؟ لان الحاجة من العباد إنها 


تتعلّق بإمام يتولّ عقاب جناتهم, وقسمة أموالهم؛ وسدّ ثغورهم؛ ويباشر 
تدبير أمورهمء ويكون بحيث يحل ويعقدء ويرفع ويضع ء وهذا لا يتم إلا 


رصم في «أ»: عليه السلام . 
(6ى) إلى هنا تنتهي نسخة «بءء والففرة السابقة مشوّشة فيها. 
(0ه) ما بين القوسين سقط من وأ6. 


مع المخالطة والملابسة. 

فإذا جُعل بحيث لا وصول إليه آرتفعت جهة الحاجة إليه» فصار 
ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسدّ منّا خللاً ولا يرفع زللاء ومن 
آحتاج في الغْيبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبقّ فيه مسكة © 


[إقامة الحدود في الغَيْبة] 


فإن قبل : فالحدود في حال الغَيْبة ما حكمها؟ 

فإن سقطت عن فاعلٍ ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة! 

وإن كانت ثابمة فمّن يقيظها مََ/إلميبة؟! 

قلنا: الحدود المستحفةثاتتسة في جندوب الجناة بها يوجبها من 
الافعال. فإن ظهر الإمام وال لبتي 47" الخندود بات أقامها عليه بالبيّنة أو 
الإقرار, وإِنْ فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف 
الإمامَ والجماء إلى العَبِبة. 

وليس هذا بنسخ لإقامة الحدرد؛ لآنَّ الحدّ إنما تب إقامته مع 
التمكن وزوال الموانع» ويسقط مع الحيلولة 

وإنّا يكون ذلك نسخأ لوسقط فرض إقامة الحدٌ مع التمتكن وزوال 
الأسباب المانعة من إقامته. 

ثم يلب هذا عليهم فيقال لهم: كيف قرلكم في الحدود التي 
(85) في وأ: مسالة. 

والمسكة: أي شيء يتمسّك به في الجبدل 


إقامة الحدود في القّيبة يديد ارده دغ 229 و ا 1 4 
تستحقّها الجناة في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحلّ والعقد من 
اختيار الإمام ونصبه؟! فأيّ شيء قالوه في ذلك قيل هم مثله. 

فإن قيل: كيف السبيل مع عَنبة الإمام إلى إصابة الحقٌ؟! 

فإنُ قلتم : لا مسبيل إليه. فقسد جعلشم الناس في حبرة وضلالة وريب 
في سائر أمورهم . 

وإن قلتم: يصاب الحقّ بأدلّتَه (قيل لكم : هذا تصريح بالاستخناء 
عن الإمام بهذه الأدلّة) ورجوع إلى الح ؟ 01 

قلنا: الح على ضربَين: عل وسمعي: 

فالعقلّ يصاب بأدلّنه ويدركالتقلورفيها 

والسمعيّ (عليه ادلّة منصسِوبسة من أقوال النبيّ عليه السلام 
ونصوصه)*" واقوال الأثمن تمن لتك :يجليهم'السلام» وقد بِيّنوا ذلك 
وأوضحوه» ولم يتركوا منه شيئاً لا دليل عليه 

غير إنَ هذاء وَإنْ كان على ما قلناهء فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة؛ 
لأنَّ جهة الحاجة إليه ‏ المستمرة : في كلّ زسان وعل كل وه - هي كونه لطفاً 
لنا في فعل الواجب وتجتب القبيح» وهذا ما لا يغني عنه شي4» ولا يقوم 
مقامه فيه غيره. 

فأمًا الحاجة إليه المتعلّقة بالسمع والشرع فهي أيضاً ظاهرة: 

لأنّ النقلء وإنْ كان واردأ عن الرسول صل الله عليه وآله وعن آبباء 


(ام) إلى هنا ينتهي تفريع الإشكال . وما بين القوسين سقط من «أء . 
(48) ما بين القوسين سقط من «ج» 


الإمام عليهم السلام بجميع ما ماج إليهفي الشريعة , فجائرٌ على الناقلين 


أن يعدلوا عن النقل, إِمَا اعتاداً"” أو اشتباه فينقطع النقل أو يبقئ 
فيمن ليس نقله حجّة. فيحتاج حينئذٍ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضحه 


وبين موضع التقصير فييه. 
فقد بانَ: أن الحاجة ثابتة على كلّ حال. وإنْ أمكنت إصابة الحقّ 
بأدلته. 


[الحال فيها لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب] 


فإن قبل : أرابنم إن كتم النإقليون بعضٌ مهم الشريعة وأحتيج إلى 
بيان الإمامء .ول يُعلم لحن الاين جيب وكان خوفه القتلّ من أعدائه 
مستمرّاً. كيف يكون الحال؟ 

فأنتم بين أن تقولوا: إنه يظهر ون خاف القتدل» فيجب على هذا أن 
يكون خحوف القتل غير مبيح للغَيْبة» ويجب ظهوره على كلّ حال! 

أو تقولوا: لا يظهرء ويسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن 
الأمّة فتخرجوا بذلك من الإجماع؛ لان الإجماع مننقد عل أن كل شي 
شرعه النبي صل الله عليه وآله وأوضحه فهو لازم للامّة إلى (أن تقنوم)7"© 
الساعة. 

وإن قلتم : إن التكليف لا يسقط؛ صرّحتم بتكليف ما لا يطاق» 
وإيجاب العلم بما لا طريق إليه. 


(44) في «الغنبة» للطومي ‏ ص 45 : تعدا 
000 في دأ 5-7 


علّة عدم ظهور الإمام َي لأوليانه .. ا ا 1 

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى غاية ما يتفرّع في كتابنا 
«الشافي»9", 

وجملته: أن الله تعالى لو علم أنَّ التقل لبعض الشريعة المفروضة 
ينقطع ‏ في حال تكون تفيّة الإمام فيها مستمرّة. وخوفه من الأعداء باقياً- 
لاسقط ذلك التكليف عمّن لا طريق له إليه. 

وإذا علمنا_ بالإجماع الذي لا شبهة فيه أن تكليف الشرائع مستمرٌ 
ثابت على جميع الأمّة إلى أن تقوم الساعة, يُنتج لناهذا العلم انّه لو اتفق 
أن ينقطع النقل - بشيء من الشرائع "لما كان ذلك إلا في حال, يتمكن 
فيها الإمام من الظهور والبروز والإعلام والإنذار. 


[علّة عدمأظهور الإمام لأوليائه] 

فإن قيل : إذا كانت الْمَلَّه قي كَيْبته عن أعدائه خوفه منهم, فها باله 
لا يظهر لأوليائه, وهذه العلّة زائلة فيهم؟! 

فإذا لم يظهر للأولياء ‏ وقد زالت عخهم علّة امستتاره ‏ بطل قولكم في 
علة الغَيّبة! 

قلنا: قد اجاب أصحابنا عن هذا السؤال بن علّة غَيْته عن أوليائء 
لا تمنع أن يكون خوفه من أن يلقاهم فيشيعوا خبره» ويتحدثوا سرودا 
باجتهاعه معهم» فيؤدّي ذلك وإِنْ كان ذلك غير مقصود ‏ إلى الخوف 


(41) الشافي 144/1 16١‏ وما بعدها 
40 في دج»: السرع. 


له 1-5 ز 00 1 1 1 1 211111111 ........ المقنع في الغٌيبة 


من9" الأعداء. 
[عدم ارتضاء المصئّف هذه العلّة] 


وهذا الجواب غير مَرْضِي ؛ لأن عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفئ 
عليهم ما ني إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم. فكيف يخبرون 
بذلك مع العلم بها فيه من المضرّة الشاملة؟! وإِنْ جاز هذا الذي ذكروه 
على الواحد والاثنين» لم يجز على جماعة شيعته الّذِين لا يظهر لهم . 

على أنَّ هذه العلّة تيجب أنَّ شيعته قد تُمدموا الانتفاع به على وجه 
لا يتمكشون من تلافيه وإزالته: 

لانه إذا على الاستار با يعلم امن حالهم أنْهم يفعلونه. فليس في 
مقدورهم الآن م9" عنصي وسور الإمام . وهذا يقتضي سقوط التكليف 
الذي الإمام لطفٌ فيه عنيسم 


[الجواب عن اعتراض المصّف] 
وقد أجاب بعضهم عن هذا السؤال بان سبب اقيم عن الجميع هو 


فعل الأعداء؛ لأنّ اماع جماعة الرعيّة - من ولي وعد - بالإمام إن يكون 
بأن ينشذ أمرّه وتنبسط يده ويكون ظاهراً متضرقاً بلا داقع ولا منازعء 


(45) في وأ : إلئ . وهو غلطٌ . 
(44 كان في «أ»: مما ول دج»: با . وما أثستناه هو الانسب للسياق من «العَْبة» للطوبي 
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دفع الاعتراضات علئ علّة عدم ظهور الإمام نظ لأولياله ...........:.-- 3 
وهذا ما”" المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه. 

قالوا: ولا فائدة في ظهوره سراً لبعض أوليائه؛ لآنَّ النفع المبتغئ من 
تدبير الأئمّة لا يتم إلا بالظهور للكلٌ ونفوذ الأمرء فقد صارت العلّة في 
استتار الإمام وقد ظهوره -على الوجه الذي هو لطفٌ ومصلحةٌ للجميع - 
واحبدة. 

وهذا أيضاً جواب غير مَرْضي: 

لأنَّ الأعداء إن كانوا حالوا بينه وبين الظهئور على وجه التصرّف 
والتدبير, فلم يحولوا بينه وبين مَنْ شاء من أوليائه على جهة الاستتار. 

وكيف لا ينتفع به مّنْ يلقاه من أوليائه على سبيل الاختصاص» وهو 
يعتقد طاعته وفرض آتباع أوامر؛ة ويْكمفي نفسه؟! 

وَإِنْ كان لا يقع هذا اللقاء لأَجَلَ اختصاصه؛ ولأنّ الإمام معه غير 
نافذ الأمر في الكل ولا مفوض أله يدير آلجميع» فهذا تصريحٌ بأنه لا 
انتفاع للشيعة الإمامية بلقاء أئمّتها من لدن وفاة أمير المؤمنين عليه السلام 
إل. أيَّام الحسن بن عل أبي القائم عليهم السلام. للعلّة التي ذكرت. 

ويوجب - أيضاً ‏ أن أولياء أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته لم يكن 
الهم بلقائه انتفاع قبل انتقال الامر إلى تدبيره وحصوله في يده. 

وهذا بلوغ ‏ من قائله ‏ إلى حدّ لا يبلغه متام ل . 

على أنّه: إذا سلّم لهم ما ذكروه ‏ من أن الانشفاع بالإمام لا يكنون 
إلا مع ظهوره لجميع الرعيّة, ونفوذ أمره فيهم - بطل قوهم من وجه آخرء 


(ه؟) كذا في دأء و دج الْيْية» للطوسي - ص 48- 


4 


وهو: أنه يودي إلى سقوط التكليف ‏ الذي الإمام لطفٌ فيه عن شيعته : 

لأنّه إذا لم يظهر لهم لعلة لا ترجع إليهمء ولا كان في قدرتهم 
وإمكانهم إزالة ما يمنعهم”” من الظهور: فلا بُدَ من سقوط التكليف 
عنهم. ولا يجرون في ذلك محرى أعدائه؛ لأنّ الأعداء ‏ وإِنْ لم يظهر لهم - 
فسبب ذلك من جهتهم ؛ وفي إمكانهم أن يزيلوا المنع من ظهوره فيظهرء 
فلزمهم التكليف الذي تدبير الإمام لطفٌ فيه. ولول يلزم ذلك ثشيعته على 
هذا الجواب. 

ولو جاز أن يمنمٌ قوم من المكلفين غيرّهم من لطفهم. ويكنون 
التكليف ‏ الذي ذلك اللطف لطِفُ فيه مستمرًاً عليهم : لجاز أن يمنع 
بعض المكلّفين غي ‏ بقيدٍ أو بكم من المني على وجه لا يتمكن ذلك 
المقيّد من إزالته. ويكون المي مع .ذلك مستمرّا على المتيّد 

وليس طم أن يفرََلوَا باعي وَففدَاللطف, من حيث كان القيد 
يتعذّر معه الفعل ولا يتوهّم وقرعه. وليس كذلك نَقّد اللطف: 


لان المذهب الصحيح ‏ الذي نتف نحن عليه أنَ فَقْدَ اللطف يمري 
مجرئى فَقَدٍ القدرة والآلة وأنّ التكليف مع فَقْدٍ اللطف - في منْ له لف 
معلوم قبحه . كالتكليف مع فَقْد القدرة والآلة ووجود المانبع» وأنَّ من لم 
يفعل به اللطف ‏ تمن له لطف معلوم ‏ غير متمكن من الفعلء كما أنَّ 


(45) كذا في نسختي الكتاب. والظاهر: «ما يمنعه» أي الإمام عليه السلام . 


الأؤلئن فيما يقال في علّة الاستتار من الأولياء .... ا 1 


الأول في علة الاستتار من الأولياء] 


والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ‏ الذي قدّمنا ذكره في علة 
الاستتار من أوليائه؟" ‏ أن نقول أوْلاُ [لا]*» قاطعين على أنّه لا يظهر 
لجميع أوليائه فإِن هذا ميب عنّاء ولا يعرف كل واحد سنا إلا حال 
نفسه دون حال غيره. 

وإذا كنا نجوّز ظهوره لهم ك) نجوّزا؟"» خلافه: فلا بد من ذكر 
العلّة فيها نجوّزه من غَيْبته عنهم . 

وأو ما قيل في ذلك وأقربه إلى الح - وقد بِنَا فيها سلف أنَّ هذا 
الباب ما لا يجب العلم به عشب التفصيل» وأنّ العلم على وجه 
الجملة فيه كاف _: أن نقول: لَاسْحَدميق:أنا تكون علّة الغْبة عن الأولياء 
مضاهية لعلة الغَْبة عن الْأعَنَدَآئة“في: ابلا تقتضي سقط التكليف 
عنهم» ولا تلحق اللائسة7” ٠‏ بمكلفهم تعالى, ولا بُدَ من أن يكوثرا 
متمكنين من رفعها وإزالتها فيظهر لهم وهذه صفات لا بد من أن تحصل 
لما تعلّل به الغَيْيِةء وإلآ اد إلى ما تقدّم ذكره من الفساد. 


وإذا ثبعت هذه الجملة فأوْلى ما علّل به التغيّب عن الأولياء أن 


في الكتب التي نقلت عن «المفنم؛ هذا المطلب؛ فقد جاءت الجملة فيها 
5 : «أن نقول : إن أل لا نقطع على استتاره عن 
جميع أوليائه. . .» وفي إعلام الورى ‏ المطبوع ٠‏ . ص 41/1 -: «قال: أولُ نحن لا 
انق رفي غطوطته ‏ الورقة 518 -: «قال نحن ألا لا نقطع . 3 
نى الاحتيال» فيناسب عدم القطع بعدم الظهور فيه سبق . 


3 اماق لالدو نالسر اه 
يقال: قد علمنا أن العلم بإمام الزمان على سبيل التعيين والتمييز لا يتم إلا 
بالمعجز, فإنَّ النصّ ‏ في إمامة هذا الإمام خاصةٌ ‏ غير كافب في تعيّنه» ولا 
بد من المعجز الظاهر على يده حتئ نصدقه في أنه ابن الحسن عليهها 


السلام . 
والعلم بالمعجز ودلالته على الظهور, طريقُهُ الاستدلال الذي يموز 
أن تعترض فيه الشبهة . 


ومّن عارضته شبهة في مَنْ ظهر على يده معجرٌ فاعتقد أنه زورٌ 


وغرقةٌ» ون مُظْهره كذَابٌ متقولٌ, ين بالأععداء في الخوف من جهته 


[جهة الخوف ”من الأولياء عند الظهور] 


فإن قبل : فأيّ تقضتي روقع من.الولي,الذي لم يظهر له الإمام لأجل 
هذا المعلوم من حاله!09؟ 

وأيّ قدرة له عل فعل ما يظهر له الإمام معه؟ 

وإلى أيّ شيء يفزع في تلاني مسبب غَيْبتَه عنه؟ 

قلنا: ما أحَلنا ‏ في سبب العَبة عن الأولياء ‏ إلا على معلوم يظهر 
موضع التقصير فيه؛ وإمكان تلافيه: 

لأنّه غير ممتنع أن يكدون من المعلوم من حاله أنّه م ظهر له الإمام 
قصر في النظر في معججزه» وإنا أي في ذلك : لتقضيره '" الناظر في العلم 


)٠01(‏ في دج : جهله 
(؟١٠)‏ كان في نسختي الكتاب : التفصير. وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 


هل تكليف الولي بالنظر والاستدلال هو بما لايطاق ؟ .. 0 
بالفرق بين المعجز والممكن, والدليل من ذلك وما ليس بدلييل. 

ولو كان من هذا الأمر على قاعدة صحيحة وطريقة مستقيمة : لم يجمز 
أن يشتبه عليه معجرٌ الإمام عند ظهوره له 

فيجب عليه نلافي هذا التقصير واستدراكه. حتئ يخرج بذلك من 
حدٌ من يشتبه عليه المعجز بغيره. 


[هل تكليف الول بالنظر , هو بما لا يطاق؟] 


وليس لاحد أن يقول: هذا تكليف ما لا يطاق, وحوالة على غيب 
لا يدرك ؛ لآن هذا الولي ليس يعرف كارقصر فيه بعينه من النظر 
والاستدلال. فيستاءركه, حتئ يثمهد في.نفسله ويتقرّرء ونراكم تلزمونه على 
مالا يلزمه؟! 


والجواب عن هذا الاعتراض: 

أنّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز وينفرد. وقد يشتبه بغيره ويخدلط 
- وإن كان التمكن من الأمرين حاصلا ثابتاً ‏ فالوي على هذا إذا حاسب 
نفسه ورأى إمامّه لا يظهر له وآعتقد”'" أن يكون السبب في الغَيْبة ما 
ذكرناه من الوجوه الباطلة (وأجناسها: علم أنه لا بُْدَ من سبب يرجع 
إليه)9"", 

وإذا رأى أن أقوئى الأسباب ما ذكرناه: علم أن تقصيراً واقعاً من 


وافد . وني دج : وأفسد . وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 


« كان في‎ )٠١5( 
ما بين القوسين سقط من «أء‎ )1١4( 


يده مأو مب ونع مه 6 .0.000 المقنع في القّيسية 
جهته في صفات المعجز وشروطه, فعليه ‏ حينثلٍ ‏ معاودة النظر في ذلك 
وتخليصه من الشوائب, وتصفيته مما يقتضي الشبهة ويوجب الالتباس. 
نه متئ اجتهد في ذلك حقٌّ الاجتهاد, ووق النظرٌ نصيبه غير 
مبخوس ولا منقوص : فلا بد له من وقوع العلم بالفراق بين الحقٌ والباطل . 
وإذا وقنع العلم بذلك : فلا بد من زوال مسبب الغَيْبة عن الول . 
وهذه المواضع : الإنسانُ فيها على نفسه بصيرة» وليس يمكن أن 
يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام 
للحقٌ. 


[استكمال الشروظ م ٍأيسَاض”إلوصول إلى النتيجة] 


وما للمخالف لنا فَ عَم كإيستألة, إلا متتل ما عليه : 

لأنه يقول: إنَّ النسظر في الدليل إنما يولّد العلم على صفات 
مخصوصة:؛ وشسروط كثيرة معلومة, متئ انختلّ شرط منها لم يتولّد العلم 
بالمنظور فيه. 

فإذا قال لمم مخالفوهم : قد نظرنا في الأدلّة كما تنظرون فلم بقع لنا 
العلم بها تذكرون أنْكم عالمون به؟ 

كان جوابهم : نكم ما نظرتم على الوجه الذي نظرنا فيه ولا 
تكاملت لكم شروطٌ توليد النظر العلمَ؛ ؛ لأنها كثيرة» مختلفة» مشتبهة . 

فإذا قال هم مخالفوهم : : ما تحيلوندا في الإخلال بشروط تولييد النظر 
الأغل سرات: ونا تشديرون إلى شرط معن أخللنا به وقصرنا فيه؟! 


الفرق بين الولئ والعدوٌ في علة القّسية ... وم تسوب عند امل ال 

كان جوابهم: لا بد منئ لم نكونوا عالين ىما علمنا ‏ من تقصير 
وقع منكم في بعض شروط النظر؛ لأنّكم لوكمّلتم الشروط وأستوفيتموها 
لعلمتم كما علمناء فالتقصير منكم على سبيل الجملة واقنع» ون لم يمكتنا 
الإشارة إلى ما قصّرتم فيه بعينه. وأنتم مع هذا متمكنون من أن تستوفوا 
شروط النظر وتستسلموا للحقٌّ وتخلرٌ قلوبكم من الاعتقادات والأسباب 
المانعة من وقوع العلمء ومتئ فعلتم ذلك فلا بد من أنْ تعلمواء' والإنسان 


وإذا كان هذا الجواب منهم صحيحاًء فبمثله أجبناهم , 
[الفرق بين الولي العو في علّة الغيية] 


فإن قيل: فيجب ‏ على.هه!._أن يكون, كل ول لم يظهر له الإمام 
يقطع عل أنه على كبيرة:عظيمة تلحق بالكفر؛ لأنّه مقضّر ‏ على ما 
ف بة الإمام عنه. ويقتضي تفويته ما فيه مصلحته» 
فقد لق الول عل هذا بالعدوٌ. 
قلشا: ليس يجب في التقصير- الذي أشرنا إليه ‏ أن يككون كفراً ولا 
ذنباً عظياً؛ نه في هذه الحسال الحاضرة ما آعتقد في الإمام أنّه ليس بإمام 
ولا أخاقه على نفسه. وإنّا قضّر في بعض العلوم تقصيرا كان كالسبب في 
أنه علم من حاله أن ذلك ي يدي إلى أنَّ الشلك في الإمامة يقع منه مستقبلاء 
والآن ليس بواقع» فغير لازم في هذا التقصير أن يكون يمنزلة مايفضي إليه 
ما المعلوم أنّه سيكون . 
غير إنّه ء ون لم يلزم أنْ يكون كفرأء ولا جارياً بجرئى تكذيب الإمام 


والشك في صدقه , فهو ذنب وخطأء لا" ينافيان الإيهان واستحقاق 
الغواب . 

ون [لا]"" يلحق الول بالعدرٌ ِل هذا التقدير؛ لأنّ العدرٌ ‏ في 
الحال ‏ معتقد في الإمامة ما هو كفر وكبيرة. والول بخلاف ذلك 


[سبب الكفر في المستقبل , ليس كفراً في الحال] 


والذي سين ما ذكرناه ‏ من أن ما هو كالسبب في الكفر لا يلزم أن 
يكون في الحال كفراً ‏ أنه لو اعتقد معتقدٌ في القادر ما بقدرة: أنه يصحٌ 
أن يفعل في غيره من الاجسام مل غَيياسَة» فهذا خطا وجهل ليس بكفرء 
ولا يمتنع أن يكون المعلوم محال العتقد أنه لو ظهر نبي يدعو إلى 
نبوته. وجعل معجزه أن تيفصل الله عل يديه فعلاً بحيث لا تصل إليه 
أسباب البشر ‏ وهذا لا حالة عِلْمّ مُعجرٌ ‏ أنّه كان يكذّبه فلا يؤمن بن 
ويهرز ان يُقْدّر انه كان يقتله؛ وما سبق من اعتقاده ني مقدور القادر 
كالسبب في هذاء ول يلزم أن يجري مجراه في الكبر والعظم ‏ 

وهذه جملة (من الكلام في)”"" الشَيْبة يطلع بها على أصورها 
وفروعهاء ولا يبقئ بعدها إلآ ما هو كالمستغنئ عله . 

ومن الله نستمد المعونة وحسن التوفيق يما وافق الح وطاق وخالف 


. في وج : في الكلام و.‎ 0١7 


سبب الخفر في المستقبل : ليس كفراً في الحال 5 م لف 
الباطل وجابّه (وهو السميع المجيب بلطفه ورحمته. وحسبنا الله ونعم 
الوكييل) 9" , 


تم كتاب « المقشع » والحمد لله أولاً وآخراً 
(وظاهراً وباطناً)2091, 


2ه 


)٠١4(‏ ما بين القوسين سقط من «ج؛ 
)٠١4(‏ في وج والحمد لله وجده. 
وجاء في وأ» بعد كلمة «وباطتأ» ما نصة: بقلم الفقير إبراهيم بن محمد الحرفوشي. في 
اليوم الثامن من شهر شعبان المبارك سنة سبعين وألف 


تسدنا 


(كتاب الزيادة المكمل بها كتاب «المقع» 
للسيّد المرتضئ علم الهدى عل بن الحسين الموسوي)2"1 


[مقدّمة الزيادة المكملة] 


قال السيّد المرتضئ علم-اندئ -(قدّس الله روحه. ورضي عنه 
وأرضام"9©: 

قد ذكرنا في كتابنا”"" «الشافي في الإمامة» ثم في كتابنا”'" «المقنع 
في الغَيْبة» السببّ في استتار إمام الزمان عليه السلام عن أعدائه 
وأوليائه""2 وخالفنا بين السبّي, وبِينًا أنّ عدم الانتفاع ‏ من الجميع - 
به: لشيء يرجع إليهم. لا إليه؛ وآستقصينا ذلك وبلغنا فيه أبعد غاية. 


ثم آستانفنا في «المقنع؛ طريقة غريبة لم نُسَبَق إليهاء ودللنا عل أنه 
)1١(‏ في وج بدل ما بين القوسين : هذه زيادة بكمل بها كتاب «المقنعه 


(111) ما بين القوسين ليس في وج» 
017 في دج : كتاب, 


(115) في وج : كتاب. 
(114) الشافي 144/1 فيا بعدهاء المقنع :145في| بعدها من طبعتنا هذه 


بسن الفْئية من علا بعصت وأ ف ل بعل قبح لابه واي 


وضربنا لذلك الأمثال في الأصول» وأنَ مشل ذلك مستعمل في مواضع 


وخطر ببالنا الآن ما لا بد مر ن ذكره ليُعرّف. فهر قوي سليمٌ من 
الشّبه*'" والمطاعن . 


[استلهام الأولياء من وجود الإمام 
ولو في الغيبة] 


وجملته: أنّ أولياء مام الزن عليه السلام وشيعته ومعتقدي إمامته 
ينتفعون به في حال يعدا البقم الذي نقبول إنه لا بد في التكليف- 
منه؛ لأنهم مع علمهم بوجودء بينم وقطعهم عل وجوب طاعته عليهم» 
ولزومها لهم » لاد من أن هاوه ريخا في اتكاب القبائح» ويغشرا اديه 
وانتقامه ومؤاخذته وسطوته؛ فيكثر منهم فعل الواجب. ويقلٌ ارتكاب 
القبيح » أو يكون ذلك أقرب واليق. وهذه هي جهة الحاجة العقلية إلى 
الإمام . 


2 
(16ل في دأ : الشتعة . وفي «مم : التيّة, 


كل في 


هل العّيسبة تمتع الإمام مق من التأثير والعمل ؟ لت 1 


[هل الغَْبة تمنع الإمام من التأثير والعمل؟] 

وكأئي بمن سمع هذا من المخالفين ريا عجب وقال: أيّ سطوة 
لغائب مستتر خائف مذعور؟! 

وأيّ انتقام يُخشئ من لا يد له باسطة, ولا أمر ناف ولا سلطان 
قاهر؟! 

وكيف يُرهَب مَنْ لا يُعرّف ولإنيمير ولا يُدرئ مكانه؟! 

والجواب عن هذا: أن التقتتب/بخلير حبّة تظهر وبيّئة تذكر هو 
الذي يجب العجب منهء وقد علما أن أولياء الإمام وإنْ لم يعرفوا شخصه 


ويميّزوه بعينه» فإنهم يحفقون وجلوده ) وَيتَبْقسَون أنه معهم بينهم. ولا 
يشكون في ذلك ولا يرتابون به: 

لأنّهم إنْ لم يكرنوا عل هذه الصفة لحقوا بالأعداء؛ وخرجوا عن 
منزلة الأولياء. وما فيهم إلآ مَنْ يعتقد أنَّ الإمام بحيث لا تخفئ عليه 
أخباره: ولا تغيب عنه سرائره» فضلا عن ظواهره. وأنه يجوز أن يعرف ما 
يقع منهم من قبيح وحسنء فلا يأمنون إن يقدموا على القبائح فيؤذبهم 
عليها. 

ومن الذي يمتنع منهم ‏ إِنْ ظهر له الإمام؛ وأظهر له معجزة يعدم 
بها أنّه إمام الزمان؛ وأراد تقويمه وتأديبه وإقامة حدٍّ عليه أنْ يذل ذلك 


من نفسه ويستسلمَ لما يفعله إمامُّه به» وهو يعتقد إمامته وفرض طاعته؟! 


عي ماو ل ا د 01 المقنع في القّيسبة 


[لا فرق في الاستلهام من وجود الأئمة 
بين الغيبة والظهور] 


وهل حاله مع شيعته غائباً إل كحاله ظاهراً ف ذكرناه خاصّة, وفي 
وجوب طاعته؛ والتحرّز من معصيته. وآلتزام مراقبته. وتنب عغالفته . 

وليس الحسذر من السطرة والإشفاق من النقمة بموقوقون على معرفة 
العسين ومبيز الشخصء والقطع على مكانه بعينه , فإنّ كشيراً من رعيّة 
الإمام الظاهر لا يعرفون عينّه ولا يميّزون شخصّه, وفي كثير من الاحوال 
لا يعرفون مكان حلوله. ومع رخائفون متئ فعلوا قبيحاً أن يؤدييم 
ويقوّهم, وينتفعون بهذه الرهيّة حب يكذرا عن كثير من القبائح. أو 
يكونوا اقرب إلى الانكفاف/, 

وإذا كان الأمر على ما أوضحنا» فقد سقط عنًا السؤال المنضمّن ل: 
أن الإمام إذالم يظهر لأعدائه لخوفه متهم وارتيابه بهم. فالا ظهر لأوليائه؟1 


والآ: فكيف حرم الأوليا منفعتهم ومصلحتهم بشيء جر الأعداء 
عليهم؟! 

إن هذا شيء يناني العدل مع استمرار تكليف شيعته ما الإمام 
الطفٌ فيه؟ 

لان قديينًا أنهم بإمامهم عليه السلام مع العَيبة منتفعون. وأنّ 
الضيبة لا تناني الانتفاع الذي تمس الحاجة إليه في التكليف. 


ييا أله ليس من شرط الانتفاع الظهورٌ والبرو. .وبرئنا من عهدة 


علمٌ الإمام نل أثناء القيبة بما يجري » وطرق ذلك ٠‏ 5-5 عويتتوي بج ما ف لا 1 30/1 


هذا السؤال القويّ الذي يعتقد غالفرنا أنّه لا جواب عنه ولا مخيص منه. 
[الظهور للأولياء ليس واجبا] 


ومع هذاء في نمنع"" من ظهوره عليه السلام لبعضهم إمَا 
لتقويم أو تاديب أو وعظ وتنبيه وتعليمء . غير إِنَّ ذلك كلّه غير واجب» 
فيُطلب في فوته العلل وتتمحّل له الأسباب . 

وإنْما يصعب الكلام ويشتبه إذا كان ظهوره لول واجباً من حيث 
لا ينتفع أو يرتدع إلامع الظهور. 

وإذا كان الأمر على خلافث ذلك ,سقط وجوب الظهور للولي» لا 
دللنا عليه من حصو الانتفاع والأرتداع من دونه فلم تبق شبهة . 


[علم الإمام حال الغَيبة بها يجري 
وطرق ذلك] 


فإن قيل: ومن أين يَعْلمُ الإمامٌ في حال الغَيْبة والاستتار بوقوع 
الفبائ من شبعته حتئ يغاذوا أدبي عليهاء وهم في حال لد من لا مر 
عنده مُق ولا يشهد لديه شاهدء وهل هذا إلا تعليل بالباطل؟! 

قلنا: ما المتعلّل بالباطل إلآ مَنْ لا ينصف من نفسه. ولا يلحظ ما 
عليه كا يلحظ ماله! 


117 ) كان ني نسخ الكتاب الثلاث : يمئع وما اثبتناه هو المناسب للسياق . 


فامًا معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أوليائه فقد يكون من كلّ 
الوجوه التي يعلم منها وقوع ذلك منهم. وهو ظاهرٌ نافد الأمر باسطٌ اليد 


[مشاهدته للأمور بنفسه عليه السلام] 


فمنها: أنه قد يجوز أن يشاهدّ ذلك فيعرفه بنفسه؛ وحال الظهور 
في هذا الوجه كحال الغَيْبِةء بل حال الغَيْبة فيه اقوى: 

لأنّ الإمام إذا لم نُعرّف عيّه ويُميّر شخصه. كان التحرّز ‏ من 
مشاهدته لنا على بعض القبيح ‏ اضيق وأبعد. ومع المعرفة له بعينه يكون 
التحرّز أوسع وأسهل, ومعلوم لكل عاقل الفرق بين الأمرين: 

لأنّا إذا لم نعرفه جر كلأ نراه ‏ ولا نعرف نسبه ‏ أنّه هم 
حتئ أنالا نامن أن يكون بعض جيراننا أو.أضيافنا أو الداخلين والخارجين 
إليناء وكل ذلك مرتفع مع العرفة والتمييز. 

وإذا شاهد الإمام من قبيحاً يوجب تأديباً وتقوييأء أدب عليه وقوْم 
دل يحتج إلى إقرار وبيّنة؛ لانهها يقتضيان غلبة الظنّء والعلم أقوئى من 
الظنّ. 

[قيام البينة عنده عليه السلام] 

ومن الوجوه أيضاً: البيّئة والعَيبةُ - أيضاً ‏ لا تمنع من استباعها 

والعمل بها: 


لأنه يجوز أن يظهرٌ على بعض الفواحش ‏ من أحد شيعته ‏ العددٌ 


الإقرار عند الإمام #4 مط عع جاه اص ا 0 
الذي تقوم به الشهادة عليهاء ويكون هؤلاء العدد من يلقئ الإمام ويظهر 
له فققد قلنا: إِنَا لا نمع من ذلك. وإن كنا لا نوجبه ‏ فإذا شهدوا عنده 
بهاء ورأى إقامةً حدّها: تولآه بنفسه أو بأعوانه» فلا مانع له من ذلك ولا 
وجه يوجب تعذره. 

فإن قيل: ربا م يكن مَنْ شاهدٌ هذه الفاحشة من يلقى الإمامٌء فلا 
يقدر عل إقامة الشهادة؟ 

قلنا: نحن في بيان الطرق الممكنة المقّرة في هذا الباب. لا في 
وجوب حصوفاء وإذا كان ما ذكرناه ممكناً فقد وجب الخوف والتحرّز وتم 
اللطف. 

عل انّ هذا بعينه قائم مخ ظهو ركام وقكنه: 

لأنّ الفاحشة يجوز _ ولا -]نلة"بشسآهدها مَنْ يشهد بهاء ثم يجوز 
أن يشاهدها مَنْ لا عدالة ل ينهذ م قبل شهادئه وإن 
شاهدها من العدول مَنْ نُقبل مش شهادته يجوز أن لا يختار الشهادة. 

وكانّنا نقدر على ان نحصي الوجوءه التي تسقط معها إقامة الحسدود! 

ومع ذلك كلّه فالرهبة قائمة, والحذر ثابت» ويكفي التجويز دون 


القطع . 
[الإقرار عند الإمام] 


فأمًا الإقرار: فيمكن أيضاً مع الَئية ؛ لآنَ بعض الأولياء ‏ الذين ريا 
ظهر لحم الإمام ‏ قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منباء ويؤثر التطهير له 


بالحدٌ الواجب فيهاء فيقرٌيها عنده. 
فقد صارت الوجوه التي تكون مع الظهور ثابتةٌ في حال لقي 


[احتهمال بُعد الإمام وقربه] 


فإن قيل: أليس ما أحد”1" من شيعته إلا وهو يجوز أن يكون الإمام 
بعييد الدار منه, وأنْه يمل ما المشدرق أو المغرب, فهو آمن من مشاهدته 
له عل معصيته. أو أن يشهد بها عليه شامرٌ019, وهذا لا يلزم مع ظهور 
الإسام وألعلم ببعسد داره؛ لأنه لا يبد من بلد إل ويستخاف فيه من يقنوم 
مقامه من يُرهب ويحخشئ ويقن اتقائكد؟! 

قلنا: كما لا أحد من مسيعته (الآاوهر يوز بُعد مل الإمام عند 
فكذلك لا أحد مهم)!7”إلآ:رهموديجوزءكونه في بلده وقريباً من داره 
وجواره والتجويز كاف في وقوع الجذر وعدم الأمان. 

وبعصدى فمع"'' ظهور الإمام وانبساط يده. وتفوذ أمره في جميع 

الأَمَة لا أحد من مرتكبي القبائح”'" إلا وهويمرّز خفاء ذلك على الإمام 
ولا يتصل بهء ومع هذا فالرهبة قائمة, واللطف بالإمام ثابت. 


فكيف ينسى هذا مَنْ يُلزمنا بمئله مع القَيْبة؟! 


(118) كان في وأ : اليس لأحد . وفي وج : اليس اح 
)1١5(‏ في دأء ودج : شاهدعليه . 

(110) ما بين القوسين سقط من وج 

(151) فيس : ومع 

07 في دي : القبيح. 


إمكان استخلاف الإمام لق لغيره ف في الغّيبة والظهور 2 جو م مققه ولج دعر جو ايا 


[إإمكان استخلاف الإمام لغيره 
في الفَيّية والظهور] 


اماما مضى في السؤال من : أنّ الإمام إذا كان ظاهراً متميزاً غاب 
عن بلدِء فلن يغيب عنه إلا بعد أن يستخلف عليه مْنْ يُرَهَبَ كرهيته؟ 

فقد ثبت أن التجويز - في حال الغّيْبة ‏ لان يكون قريب الدار مناء 
غالطاً لناء كافب في قيام الهيبة وتام الرهبة . 

لكنّنا ننزل على هذا الحكم فنقول97"": ومن الذي يمنع مُن قال 
بفْيْبة الإمام) (من مشل ذلك» فنقؤل: إَنّمإلإمام)!؟' لا يبعد في أطراف 
الارض إل بعد أن يستخلف من أصحابه وأعوانه. فلا بُدَ من أن يكون 
له. وفي صحبته. اعوان وأصبَحَا علي كل يليد يبعد عنه مّنْ يقوم مقامه 
في مراعاة ما > ي من شيعته. فإِنْ جرئ ما يوجب تقرياً ويقتضي تأديياً 
ول هذا المستخلف كا يتولاء الإمام بنفسه. 

فإذا قيل: وكيف يطاع هذا المستخلّف ؟! ومن أين يَعلم الولي 
الذي يريد تأديبه أنه خليفة الإمام؟! 

قلنا : بمعجز يظهره ه الله تعالى على يده؛ فالمعجزات على مذاهينا 
تظهر على أيدي الصالحين فضلا عمّن يستخلفه الإمامٌ ويقيمه مقامه. 


: إنّ) يرهب خليفة الإمام مع بُممْد الإمام إذا عرفناه وميّزناه! 


(م17) سقطت الجملة التالية من ومء لغاية كلمة «فنقول» التالية, 
)١174(‏ ما بين القوسين سقط من 15 


قيل: قد مضى من هذا الزمان”*”' ما فيه كفاية. 

وإذا كنا نقطع على وجود الإمام في الزمان ومراعاته لأمورناء فحاله 
عندنا منقسمة إلى أمرين؛ لا ثالث لهما: 

ا أن يكون معنا في بلد واححد فبراعي أُمورنا بنفسه, ولا يجتاج إلى 

أو بعيداً عناء فليس يجوز مع حكمته ‏ أن يبعد إل بعد أن 
يستخلف مُنْ يقوم مقامه. كما يجب أن يفعل لو كان ظاهر العين متميّر 
الشخص . 

وهذه غاية لا شبهة بعيداة: 


[الغرف بن آلْقَيْبةَ والظهور 
في الانتفاع بوجود الإمام] 


فإن قل : هذا تصريح منكم بأنّ ظهسور الإمام كآستتاره في الانتفاع 
به والخوف منه وثّيل المصالح من جهته. وفي ذلك ما تعلمون[29, 

قلنا: إنَا لا نقول: إِنّ ظهوره في المرافق ‏ به والمنافع كاستتارهء 
وكيف نقول ذلك وفي ظهوره وآنبساط يده وقوّة سلطانه انتفاع الولي 
والعدو والمحبّ والمبغض؟! وليس ينتفع به في حال الغّيبة - الانتفاع الذي 


(129) كلمة والزمان» ليس في «أ». 
(117) يعني أن هذا يقتضي أن لا يكون هناك فرق 
دوره الإميّء وهو ظاهر التهاذ 
بطلان جمي ما تحدّنتم به عن 


ن حالتي الغَية والظهورء في أداء الإمام. 
لوضرح الفرق بين الامرين» مع أنَّ هذا يؤدّي إلى 
وعللها ونصالحها وغير ذلك 


هل يقوم شيءٌ مقام الإمام يذ في أداء دوره ؟ ... ا 1 
أشرنا إليه ‏ إلا ولِيّه دون عدوه. 

وفي ظهوره وآنبساطه ‏ أيضاً منافع جمّة لأوليائه وغيرهم ؛ لله يحمي 
بيضتهمء ويسدّ تغورهم ويؤمن سبلهمء فيتمكنون من التجارات 
واللكاسب والمغانم» ويمنع من ظلم غيرهم لهمء فتتوفر أمواهم؛ وتادرٌ 
معايشهم؛ وتتضاعف مكاسبهم . 

غير إِنّ هذه منافع دنباويّة لا يجب إذا فاتت بالغيبة - أن يسقط 
التكليف معها؛ والمنافع الدينية الواجبة في كلّ حال بالإمامة قد بِينا أنها 
ثابتة مع العَيْبَة فلا يجب سقوط التكليف لها. 

ولو قلنا ‏ وإنْ كان ذلك لييِلٍأيُرَيِجِبٍ : إنّ انتفاعهم به على سبيل 
اللطف في فصل الواجب. والأمتتائآمْن) القبييح - وقد بِينًا ثبوته في حال 
الغّيْبة ‏ يكون أقوى في حال :الظهور لكل وانبسباط اليد في الجميع» لجااٌ: 

لأنَّ اعتراض ما يفوت قرّة اللطف ‏ مع ثبوت أصله ‏ لا يمنع من 
الانشفاع به على الوجه الذي هو لطف فيه. ولا يوجب سقوط التكليف, 


[هل يقوم شيء مقام الإمام في أداء دوره] 


فإن قيل: ألا جوزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال 
العَيِيِةء إلا أنّ الله تعالى يفعل لحم من اللطف في هذه الاحوال ما يقوم في 
تكليفهم مقام الانتفاع بالإمام؟! كما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة 
الحدود إذا فاتت: فإِنّ الله تعالى يفعل ما يقوم مقامها في التكليف. 


نّ أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال العَيبة على وجه 


غ2 بس ا كاك مه مجج جنا كت ددا ... المقنع في القيبة 
لا مجال للريب عليه؛ ويبذا القدر يسقط السؤال. 

ثْمّ يسطل من وجه آخر وهو: أن تدبير الإمام وتصرّفه واللطف 
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لرعيّته به. مما لا يقوم ‏ عندنا ‏ شي من الأمور مقامّه . ولولا أن الامرعلى 
ذلك لما وجبت الإمامة على كلّ حال» وني كلّ مكلّف, ولكان تجويزنا قيام 
غيرها مقامها في اللسطف يمنع من القطع على وجورها في كل الازمنان. 

وهذا السؤال طعن في وجوب الإمامة. فكيف نتقيّله وتُسأل عند في 
علّة الغييِة؟! 

وليسس كذلك الحدود؛ لأنما إذا كانت لطفاء وم يمنع ديل عق ولا 
سمعيّ من جواز نظير لها وقائم في اللطف مقامهاء جاز أن يقال: إنَّ الله 
تعالى يفعل عند فوتها ما يقوم مقامهكل وهذا على ما بيَنَاه لا يتأتى في 
الإمامة. 


[كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره] 
فإن قل : إذا علقم ظهور الإمام بزوال خوفه من أعدائه, وأمنه من 
جهتهم : 
فكيف يعلم ذلك؟ 
وأيّ طريق له إليه؟ 


وسا يضمره أعسدازه أو يظهرونه ‏ وهم في الشرق والغرب واليّر والببحر 
لا سبيل له إلى معرفته على التحديد والتفصيل! 


قلنا: أمَا الإمامية فعندهم: أن آباء الإمام عليه وعليهم السلام 


هل يعتمد الإمام ب علئ الظنّ في أسباب ظهوره ؟ 200 0 
عهدوا إليه وأنذروه وأطلعره على ما عرفوه من توقيف الرسول (صل الله 
عليه وآله)""" على زمان الغيْة وكيفيّتهاء وطوها وقصرهاء وعلاماتها 
وأماراتهاء ووقت الظهور, والدلائل على (تيسبيره وتسهيله)*"9 , 

وعلى هذا لا سؤال علينا؛ لأنّ زمان الظهور إذا كان منصوصاً على 
صفته. والوقت الذي يجب أن يكون فيهء فلا حاجة إلى العلم بالسرائر 
والضمائر. 

وغير متنع ‏ مضافاً إلى ما ذكرناه ‏ أن يكون هذا الباب موقوفاً على 
غلبة الظن وقرّة الامارات وتظاهر الدلالات ‏ 

وإذا كان ظهور الإمام نما هو بأيحد 576 ما بكثرة أعواته وأنصاره» 
أوقرتهم ونجدتهم» أو قلة أعد اث يأو صَبمَكْهم وجورهم ؛ ؛ وهذه أمور عليها 
أمارات يعرفها من نظر فيها ورَآعَاهَاة رقربت غخالطته لهاء فإذا أحس 
الإمام عليه السلام با ذكرناه - إْهَا معنا آَرَمَتفرقاً وغلب في ظنّه السلامة» 
وقويَ عنده بلوغ الغرض والظفر بالارب. تعين عليه فرض الظهورء كما 
يتعينٌ على أحدنا فرض الإقدام والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة , 


[هل يعتمد الإمام على الظنّ 
في أسباب ظهوره] 
فإن قبل : إذا كان مّنْ غلب عنده ظنّ السلامة» يجوز خلافهاء ولا 
يامن أن يحقّق ظنّهء فكيف يعمل إمام الزمان ومهديٍّ الأمّة على الظنّ في 


177 في دأ : عليه السلام 
030 في ي»:: تيسره وتسهله. 


1 اتوي ووم معطو م ويم 4 اجع اي ب فووا بتو مل المقنع في القّييبة 
الظهور ورفع التقيّة وهو جور أن يُقتل ويُمنع؟! 

قلنا: أمَا غلبة الظنّ فتقرم مقام العلم في تصرفنا وكشير من أحوالنا 
الدينية والدنياوية من غمير علم بها تؤول إليه العواقب؛ غير إِنَّ الإمامٍ 
خَظبّهِ يخالف خطب غيره في هذا الباب. فلا بد فيه من أن يكون قاطعاً 
على النصر والظفر. 


[الجواب على مسلك المخالفين], 


وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذّين 
ذكرناهماء كان لنا أن نقول: إِنَبتسالى قد أعلم مام الزمان من جهة 
وسائط علمه. وهم آباؤه وخدَةلإنسوّل الله صل الله عليه وآله ‏ أنه متئ 
غلب في ظنه الظفر وظهرت له أمكرات السلامة؛ فظهوره واجبٌ ولا خوف 
عليه من أحد. فيكون الظن ها هنا طريقاً إلى""" العلم؛ وباباً إلى 
القطع . 

وهذا كا يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة 
ومبطلره: كيف يجوز أن يُقُدِمْ َنْ بي أن الفرع مشبه للاصل في 
الإباحة؛ ومشارك له في علّتها ‏ على الفعل؛ وهو يجوز أن يكون الأمر 
بخلاف ظنّه؟ لآنّ الظنّ لا قطع معهء والتجويز - بخلاف ما تناوله - 
ثابتٌ. أوليس هذا موجباً أن يكرن المكلّف مُقْدِماً على ما لا يأمن كونه 
قيحاً؟! والإقدام على ما لايؤين تبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه. 

لاثم يقولون: تَعَبّدُ الحكيم سبحانه بالقياس يمنع من هذا 


اليل 


كيفيّة المساواة بين حكم الظهور والقّييبة 


التجويز؛ لأنّ الله تعالى إذا تَعْبّدَ بالقياس فكانه عر 
على ظنه بأمارات» فظهر له في فرع أنّه يشبه أصلا محللا فيعمل على ظنه. 
فذلك فرضه والمشروع له» فقد أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام 
على القبيح» وصار ظنه ‏ أن الفرع يشبه الاصل في الحكم المخصوص - 
طريقاً إلى العلم بحاله وصفته في حفّه وفيا يرجع إليه؛ ون جاز أن يكون 
حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظيّ . 


ومَنْ هذه حبجته وعليها عمدتهء كيف يشتبه عليه ما ذكرناه في غلبة 
الظنّ للإمام بالسلامة والظفر؟! 
والألى بالنصف أن ينظر لخصمه كا ينظر لنفسه ويقئع به من 


[كيف يساوي بتتكنع:الظهواز والغْيبة 
مع أن مبنى الأول الضرورة » 
ومبنى الثاني النظسر] 


فإن قيل: كيف يكون الإمام لطفا لأوليائه في أحوال غَيته”2, 
وزاجراً لحم عن فعل القبيح؛ وباعداً على فعل الواجب على الحدٌ الذي 
يكون عليه مع ظهوره؟ وهو: 

إذا كان ظاهراً متصرّاً: علم ضرورة» وخيفت سطوته وعقابه 
مشاهدة. 
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وإذا كان غائباً مستتراً: علم ذلك بالدلائل المتطرّق عليها ضروب 
الشبهات. 

وهل الجمع بين الأمرين إلآ دفعاً للعيان؟! 

قلنا: هذا سؤال لم يصدر عن تامّل: 

لان الإمامٌ؛ وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورة؛ ونرى تصرّفه 
مشامهدةٌ فالعلم بأنّه الإمامٌ المفترّضش”*' الطاعة المستحقٌّ للتدبير 
والتصرّف, لا يُعلم إلآ بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه/29, 

والحال ‏ في العلم بأنّه/7" الإمام المفروض الطاعةء وأنّ الطريق 
إلبه الدليل في الغَئبة والظهورب زام001]1, 

فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغني في هذا الباب شيئاً؛ لأنهما 
مما لا يتعلقان إلا بوجود نتن الإمام .دون ضّبحَة إمامته ووجوب طاعته. 

واللطف إنَّا هو على هذا يتعلق بها هو غير مشاهد 

وحال الظهور ‏ في كون الإمام عليه السلام لطفاً لمن يعتقد إمامته 
وفرض طاعته ‏ [كحال الغيبة] 59 


(181) في وم : المفروض. 
(181) إلى هنا نتتهي نسخة وج 
(157) إلى هنا تنتهي نسخة «أ». وجاء هنا ما نضّه؟ 
والله أعلم ببقيّة النسخة إلى هناء وفرغ تعليقها نبار الاثنين الثامن من شهر شعبان 
المبارك» من شهور سنة سسبعين وألفا. الفقير الحقيرء المقرٌ بالذنب والتقصين» إبراهيم “بن 
محمد الحرفوشي العاملي» عامله الله بلطف وصل الله على محمد وآله الطاهرين. 
(184) أنستناه لضرورة السياق ؛ لأتها خير ووالححال» . 
(180) أثستناه لضرورة السياق. 
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وسقطت الشبهة . 


والحمد لله وحدهء» 


وصلٍ الله على محمد وآله لم99 


هنا في ناية نسبخة وم» ما نضّه: كتب العد محمد بن إبراهيم الآوالي . وفرغت من 
ا محمد بن إبراهيم بن 
عيسئ البحراني. الأوالي» ضمن مجموعة قيّمة في مكتبة يد لعشي العقة لمتكي 
مدب قم في بوم الأربعاء سابع عم الحرام من سنة 016٠١‏ ونا الرتن بذنيه» الفقير 
إلى عفوريّه » عبد العزيز الطباطبائي 


نهد 


مصادر المقدّمة والتحقيق 


١-إعلام‏ الورى بأعلام الفدى, لانن الإتيلام الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 48 
ه) دار الكتب الإسلامية ‏ طهران.» باللتصوير عل طبع النجف الاشرف. 

ومغطوطة منه. من القرن التنابع المجري» من محفوظات مكتبة مؤسسة آل البيت - 
عليهم السلام ‏ لإحياء التراث /قم 

؟ ‏ تنزيه الأنبياء والأئمّة. للشريف المرتضى عل بن الحسين الموسوي (599 453 
ه) منشورات الشريف الرضي ‏ قم (مصور. 

الذخيرة في علم الكلام: للشريف المرتضى عل بن الحسين الموسوي (788- 416 
ه) تحقيق السيّد أحمد الحسيني. جماعة المدرسين ‏ قم/1411 اه 

الذريعة إلى تصائيف الشيعة, للشيخ أقا يزرك الطهراني (ت 1584 ه) الطبعة 

الثانية. دار الأضواء ‏ بيروت/1407 ه. 

ه ‏ رجال النجاشي. اللشيح أن العبّاس أحمد بن عل النجاشي (901* - 460 ه) 
تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني, جماعة المدزسين ‏ قم//14*1 ه. 

1 رسالة في غَيّة الحبحة (رسائل الشريف للرتضى ‏ المجموعة الثانية) للشريف 
المرتضى عل بن ا حسين الموسوي رههم 49 هم إعداد السيّد مهدي الرجائي , دار القرآن 
الكريم ‏ قم/1406ه. 
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الشاني في الإمامة, اللشريف المرتضئ عل بن الحسين الموسوي (888- 405 ه) 
تحقيق السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب؛ مؤسسة الصادق ‏ طهران/ 141١‏ هل بالتصوير 
عل طبعة بيروت. 

الصحاح. لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطَارء الطبعة 
ئة؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت /1404 ه. 
خ الطائفة الطوسي (980- 470 ه) تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني , 
والشيخ علي أحد ناصح ء ٠‏ مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم/1411 ه. 

0 القَّرْق بين الفرّق. لعبد القاهربن طاهر الاسفرائيني (ت 474 ه) تحقيق محمد 
بي الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة - بيروت . 

١١‏ - فرق الشيعة, لابي محمد الحسن النوبختي (ق 7 ه) تصحيح السيّد محمد صادق 
بحر العلوم. المكتبة المرتضوية ‏ النجف الأشرف/1808 ىا 

-1١‏ الفهرست, لتيخ الطائف م ”إلطوسي ( 780 ١57ه)‏ منشورات 
الشريف الرضي ‏ قم ؛ بالتصويرحلينطلبطة المكتبة المرتضوية في النجف 
الأ شرف بالعراق 

, لسان العرب. لابن منظور المصرني. أدب الحوزة - قم/ 1408 ه (مصوُن‎ ١١ 

6 معجم الأدباف. لياقوت الحموي. الطبعة الثالثة. دار الفكر ‏ بيروت/ 14٠0‏ 
اهجرية. 

6 - معجم البلدان. لياقوت الحموي. دار صادر ‏ بيروت/ 1848 ها 

7 مفتاح السعادة ومصباح السيادة. لامد بن مصطفى طاش كبرى زاده الأمل 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت /1408اه. 

1 - الملل والنحل. للشهرستاني (499 .048 ه) تخريج محمد بن فتح الله بدران» 
منشورات الشريف الرضي ‏ قم. بالتصوير على الطبعة الثانية ‏ 

وطبعة أخرى. بتحفيق محمد سيّد كيلاني. دار ا معرفة - بيروت . 

- الوا: دراسة تحليليّة: للشيخ رياض محمد حبيب الناصري, المؤثمر العاللي 
للإمام الرضا عليه السلام مشهذ/14110114:4ها 
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كتاب الزيادة المكمّل بها كتاب «المقنع» 


مقدّمة المضّف # .. 


استلهام الأولياء من وجود الإمام م ولو في الغيبة 5 ا اا 


هل القيبة تمنع الإمام مل من التأثير والعمل, 
لافرق في الاستلهام من وجود الأئمة مي بين القّيبة والظهور 
عم الإمام نل أثناء القيبة بما يجري ؛ وطرق ذلك ٠‏ 
مشاهدة الإمام م للأمور بنفسه, وقيام البيّنة عنده . 

الإقرار عند الإمام 881 . 

احتمال بعد الإمام مل وقربه . 
إمكان استخلاف الإمام 98 لغيره في إلقَّيية 
الفرق بين القيبة والظهور فى الانتفاع بوجو الام 8 
هل يقوم شيء مقام الإمام م في أداء دوره ؟ 

كيف يعلم الإمام ل بوقت ظهوره . 

هل يعتمد الإمام ل علئ الظنْ في أسباب ظهوره ؟ ٠‏ 
الجواب عن ذلك وفق مسلك المخالفين . 


